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Abstract 

In the electronic era of globalization, cloud computing has become a defining 
phenomenon. This new development has attracted the attention of many legal scholars due to 
the risks associated with its widespread use in daily life. This article describes and analyzes one 
of the most fundamental elements related to cloud computing contracts. To obtain the desired 
service from the provider, the user is required to accept certain terms and conditions associated 
with the service. A potential issue that may arise concerns the nature of these terms and 
conditions and whether their content is legally binding. To address this question, this paper 
examines the issue of mutual assent from a comparative perspective, considering Omani, 
Jordanian, and Kuwaiti law. The analysis reveals that modifying the legal texts governing acts 
of deception as a defect of will especially in the legislations studied in this research in order to 
include gross injustice (blind greed) as an effect resulting from deception aims to allow the user, 
in both general and electronic contracts, the right to rescind the contractual relationship. This 
measure intends to preserve the stability of transactions within society and ensure their integrity. 
Additionally, the paper discusses amending the legal provision related to exempting the 
advertiser from liability, so that the advertiser's responsibility becomes joint and several with 
the service provider. This aims to ensure the seriousness of advertisements and to prevent 
misinformation. 

Keywords: Cloud Computing, Model Contract, Arbitrariness, Obedience. 

 الملخص 

ي الحياة اليومية للأفراد، وقد   
نت تحتل الصدارة ف   وأصبحت الأنتر

ً
ونية تغتر العالم جذريا

ي عصر العولمة الإلكتر
ف 

من    
ً
تواجه كلا ي 

التر القانونية  التحديات  لتعدد  ملحوظ،  بشكل  القانونيير   الباحثير   اهتمام  السحابية  الحوسبة  جذبت 
ة  المستخدم ومزود الخدمة. هذا البحث يتطرق الى م عند استخدام الحوسبة السحابية:    أساسيةسألة جوهرية تعتتر ركتر 

ي عقود الحوسبة السحابية وما ترتبه هذه العقود من    إل 
ي ف 

اض  ي مجموعة من الحقوق    أثار وهي مسألة التر
قانونية تتمثل ف 

الخدمة من جهة والمستخدم من جهة   الملقاة على عاتق كل من مزود  امات  العقود    أن.  أخرىواللتر  ي 
ي ف 

اض  التر مسألة 
ونية وط    الإلكتر كز معظمها حول مدى إمكانية إلزام المستخدم بمجموعة من الشر   والأحكام تثتر العديد من التساؤلت، تتر
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 المقدمة  .1

 الإطار النظري والدراسات السابقة 1.1

ي   ي مجال تكنولوجيا المعلومات، وقد أخذت الحوسبة السحابية بالنتشار التدريجر
يشهد العالم ثورة رقمية هائلة ف 

ي مجتمع العمال. إدراك الفراد الجدوى  
 ف 
ً
 هاما

ً
ا لما لها من أهمية من الناحية العملية والقتصادية الى ان اصبحت تشغل حتر 

التكنولوجيا   او الستفادة من  من وراء استخدام مثل هذه  المخزنة عليها  المعلومات  جاع   مع سهولة استر
ً
الرقمية خصوصا

ي  
ي أي بقعة من العالم بأقل المكانيات، كما وتنبه الفراد العاملير  ف 

مجيات المقدمة من خلالها بأقل التكاليف ف  المنصات والتر
ي التقليل من أعباء 

كات والمؤسسات الى أهمية الحوسبة السحابية ف  وتكاليف صيانة البت  التحتية وتقليل تدخل النسان الشر
ي   البشر الخطأ  معدل  من  قلل  مما  ية  البشر العمالوالقوى  سلوك    واجور  ي 

ف  ات  التغتر مع  التعامل  سهولة  الى  بالإضافة 
 1المستهلك. 

ي مجال الخدمات السحابية المختلفة فان مسألة الثقة وجودة الخدمة المقدمة عند  
ي سبيل زيادة وتحفتر  التعامل ف 

ف 
وط والحكام  ي الشر

بت  عليها مثل هذه التطبيقات وهذا يتطلب المصداقية ف 
ُ
ي ت
ي    عملية الستخدام تعتتر من أهم الركائز التر

التر
تحكم العلاقة التعاقدية. ان مصطلح الحوسبة السحابية له العديد من المصطلحات المرادفة والشائعة الستخدام فيطلق  

ونية.   السحابة المعلوماتية كما ويطلق عليها أيضا السحابة الحوسبية او الغمامة الحوسبية او السحابة اللكتر
ً
قد    2عيها احيانا

نت  Word Wide)   يتبادر للذهن بان الحديث عن الحوسبة السحابية هو الحديث عن الشبكة المعلوماتية او ما يعرف بالأنتر
Web)   ونية للأفراد والمؤسسات ال انه يجدر التنويه بأن الشبكة المعلوماتية هي الوسط المستخدم لتقديم الخدمات اللكتر

على   والحصول  الربط  من  الفراد  المعلومات  شبكة  تمكن  حيث  خلاله،  من  السحابية  الحوسبة  خدمات  من  المستفيدة 
السحابية م الحوسبة  مكن 

ُ
ت بينما   

ً
ونيا الكتر ي كل مكان ولأي  الخدمات 

 متاحة ف 
ً
ونيا الكتر المخزنة  البيانات  إمكانيات  ن جعل 

   3شخص تحت الطلب. 

المصطلحات   لتعدد  وذلك  السحابية  الحوسبة  يعرف  لما  موحد  تعريف  وضع  محاولة  بمكان  الصعوبة  من 
ي تقدمها 

بهت محاولة وضع تعريف لها " بمحاولة الإمساك    4. المستخدمة للدللة عليها بالإضافة الى تنوع الخدمات التر
ُ
لقد ش

ي ل    6فقد وصفها الكاتب سيث  5بسحابة حقيقية باليد". 
ي الهواء والتر

ي السحابة وف 
بقوله انها مصطلح يعكس "التكنولوجيا ف 

وتخزين   معالجة   " انها  على  السحابية  الحوسبة  الأوروبية  المفوضية  عرفت  بينما  المُجردة".  العير   بواسطة  مرئية  تكون 
نت"  ي أجهزة حاسوب بعيدة، يتم الولوج اليها بواسطة شبكة الإنتر

ته المفوضية  7واستخدام المعلومات ف  ي تعريف آخر نشر
. وف 

ي تتضمن عدة أطراف مستفيدين وتوفر خدمة مُقاسة بتفاصيل متعددة لمستوى محدد  
الأوروبية " بيئة تنفيذ مرنة للموارد التر

 9وعرفتها مكتب مفوضية المعلومات على انها "الوصول لمصادر محوسبة عند الحاجة وبواسطة شبكة".   8من نوعية الخدمة" 

ية عند الحديث عن التكنولوجيا، سواء   ي صدارة انجازات البشر
ي تجعلها ف 

ات والتر للحوسبة السحابية العديد من المتر 
ي بالإضافة الى توفتر الوقت    عن العمل المكتتر

ً
اكان ذلك عند الحديث عن سهولة الوصول الى البيانات المخزنة عليها بعيدا

كات فيما يتعلق بإدارتها  أضف الى ذلك بان المساحة التخزينية المتاحة للأفراد تتباين بتباين احتياجات    ومصاريف على الشر
سهل الحوسبة السحابية عملية توزي    ع منتجات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة كون عملية    10الفراد لها. 

ُ
بالإضافة لذلك، ت

 .11التوزي    ع من خلالها يتسم بالبساطة 

ي فقد عرفت الحوسبة السحابية على انها: "تقنية 
ان  وع التفاقية العربية لحماية أمن وسلامة الفضاء السيتر اما مشر

كة لخدمات التصالت والمعلومات، كالشبكات، والخوادم، والتطبيقات، ومخازن البيانات،  تأمير  النفاذ، الى بنية تحتية مشتر
ها وتأمينها، بأقل قد ي يمكن توفتر

 12ر من تدخل مورد الخدمات. "والتر

ي من جهة وهل بالإمكان قوانير  حماية المستهلك سد الثغرات القانونية  
ون  هذا   أن  . -وجدت  أن–المرتبطة بالعقد اللكتر

ي سبيل  
 عن المسائل الفنية التقنية، وف 

ً
ي الصرف بعيدا

هذا البحث    أعداد البحث يتناول هذه المسائل من المنظور القانون 
الضوء على   تسليط  تم  ي    الأحكامفقد 

ي والكويتر
العُمان  ي    ع  التشر ي كل من 

ف  الدراسة  ي المنظمة لموضوع 
ي محاولة    والأردن 

ف 
ونية بشكل عام وعقود الحوسبة السحابية بشكل خاص.   للوقوف على الوضع الراهن للقواعد المنظمة للعقود الإلكتر

 .، الطاعةالسحابية، نموذج العقد، التعسف : الحوسبةالكلمات المفتاحية
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ي  
ي ينادي بها مستخدمي ومروجو الحوسبة السحابية ال ان هناك العديد من المآخذ التر

على الرغم من اليجابيات التر
ي بعض الحيان نتيجة عدم توفر الشعة الكافية  

يمكن ادراجها عند الحديث عنها، منها عدم القدرة على الستخدام المثل لها ف 
نت او كلفة الستخدام العالية   ي بمزودي الخدمة وما يتصل بعنصر الموثوقية والتوافقية  للأنتر

لها، بالإضافة الى عدم الثقة ف 
 ما تفرض على المستخدم. أضف الى  

ً
ي غالبا

وط الستخدام التر بير  مزود الخدمة من جهة والمستخدم من جهة اخرى وشر
ي ل يسع المجال لدراستها هنا كتلك ال 

ي تتعلق بمسألة السيادة الوطنية على المعلومات  ذلك التحديات القانونية المتعددة والتر
تر
وتعتتر مسألة أمن وامان المعلومات المخزنة على     13المخزنة ل سيما ما يتعلق بمراكز حفظ البيانات والقانون الذي تخضع له. 

اقات لهذه السحب وانتهاك    مع تزايد الحديث عن الختر
ً
ي تواجه المستخدمير  تحديدا

هذه السحب من أبرز التحديات التر
   .  خصوصية المستخدمير 

 الدراسات السابقة   1.1

بالدراسة   ي تناولت الحوسبة السحابية 
،    ،والتحليلتنوعت الدراسات العربية التر ي

القانون   عن المنظور 
ً
ولكن بعيدا

ي مجال علم المكتبات، 
واستخدام   15والعملية التعليمية  14حيث ركزت غالبية الدراسات حول تطبيقات الحوسبة السحابية ف 

ي مجال ادارة المؤسسات العامة والقطاع الداري
 17وامن المعلومات.  16الحوسبة السحابية ف 

ي الحوسبة السحابية فهي قليلة العدد. حيث ركزت البحاث على دراسة  
اما البحاث العربية القانونية المتخصصة ف 

ي عقود الحوسبة السحابية، 
ي دراسة واحدة متخصصة ف 

ونية بشكل عام والمسائل القانونية المتصلة بها، ال ف  العقود اللكتر
ي لعقود ال

ي بحث بعنوان "التنظيم القانون 
"فف  ي

ي ظل القانون الردن 
فقد تناول الكاتب التعريف بعقود    18حوسبة السحابية ف 

الحوسبة السحابية وتسليط الضوء على بعض المسائل القانونية ذات الصلة كتحديد المتحكم بالبيانات وموقع وجودها ومن  
ي لعقود الحوسبة السحابية. 

 ثم تسليط الضوء على التوصيف والتكييف القانون 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها  .2

ونية بشكل    للمعاملات الإلكتر
ً
 خاصا

ً
ي قد قاموا بسن قانونا

ي والأردن 
ي والكويتر

ع العمان   من المشر
ً
على الرغم من كلا

ي مفهومها الحالىي ل تزال تعتتر ظاهرة جديدة لم يتم تنظيمها بشكل    19عام، 
ي تنظم عمل الحوسبة السحابية ف 

ال ان العقود التر
ي  
الكويتر ي 

المدن  والقانون  ي 
العمان  المدنية  المعاملات  قانون  ي 

ف  التقليدية  العقود  نظرية  تحكمها  لتزال  فإنها  وعليه  مفصل، 
ي بالإضافة

ي الأردن 
ي تلك الدول.   والقانون المدن 

ونية ف  ي القوانير  المنظمة للمعاملات اللكتر
 الى النصوص الواردة ف 

 أسئلة الدراسة  2.1

   :  ويمكن اجمالها على النحو التالىي
ي بير  الطرفير 

اض  ي التعبتر عن التر
ونية تتنوع بتنوع الطرق المتبعة ف   ان العقود اللكتر

ي بوسائل شبيهة الى   .1
اض  : وفيها يتم التعبتر عن التر ي

ون  يد اللكتر مة بواسطة تبادل رسائل التر ونية المتر
العقود اللكتر

ي التعبتر عن الإرادة بواسطة الرسائل التقليدية مع الختلاف فيما يتعلق بالزمن المستغرق للوصول. 
 تلك المتبعة ف 

ونية، وهنا يجب التنويه الى ان من هذه العقود تتم اما بواسطة النقر   .2 مة عتر المواقع اللكتر ونية المتر
العقود اللكتر

ي يتطلب من المستخدم النقر عليها قبل البدء بعملية الستخدام والستفادة من الخدمات  
على ايقونة الموافقة التر

اماتها بمجرد بدء عمليات الستخدام أو   المنشودة  بالإضافة الى النوع الخر من هذه  ي تنشأ وترتب التر 
العقود التر

ي  
ون  الكتر رابط  خلف  والحكام  وط  الشر اخفاء  يتم  وفيها  الموافقة  ايقونة  على  النقر  الى  الحاجة  دون  التحميل 

(hyperlinkي اسفل الصفحة الرئيسية بحيث ل يستطيع المست
خدم  ( مع الشارة الى وجودها بخط صغتر عادة ف 

ي سبيل الوصول اليها. 
 التنبه الى وجودها ال اذا قام المستخدم بالبحث عنها والتنقل من صفحة لأخرى ف 

المتجر   .3 تطبيق  من  المختلفة  التطبيقات  تحميل  خلال  من  القانونية  اثارها  وترتب  م  تتر ي 
التر ونية  اللكتر العقود 

ي وما يتطلب ذلك من التأشتر على ايقونة الموافقة او الدخول على رابط التفعيل المرسل الى المستخدم. 
ون   اللكتر

ي لخضوعها للأحكام  
ون  يد اللكتر ونية بواسطة التر

مة عتر تبادل الرسائل اللكتر ونية المتر
إذا ما استبعدنا العقود اللكتر

ي بواسطة الرسائل
اض  ي تحكم التر

ي مثل هذا    20التقليدية التر
ي ف 

اض  ي والثالث السابق ذكرهم نجد بان التر
ونظرنا الى النوعير  الثان 

ي من جهة والية عرض  
اض  ي التعبتر عن التر

النوع من العقود محفوف بالعديد من التساؤلت إذا ما نظرنا الى سلوك المستخدم ف 
وط الخاصة بالعقد من جهة أخرى من قبل مزود الخدمة.   الحكام والشر
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ي تنظم احكام  
ي والتر

ي القانون المدن 
يثتر موضوع البحث الإشكالية المتعلقة بمدى إمكانية تطبيق القواعد القانونية التقليدية ف 

ي عند البدء باستخدام خدمات الحوسبة السحابية. ان عقود الحوسبة السحابية هي عقود أحادية الجانب تم صياغتها  
اض  التر

ي مواجهتها.  مع شيوع استخدام عقود  على هيئة عقود نموذجية بصيغة م
ي تنعدم فيه إرادة الفراد ف 

شابهة لعقود الإذعان والتر
ي ضوء القوانير  النافذة    وضعفالحوسبة السحابية  

ونية بشكل عام    والمنظمةالحماية القانونية للمستخدم ف  للعقود اللكتر
 ان يتم الوقوف على الوضع الراهن للنصوص القانونية 

ً
 قدرتها على توفتر الحماية القانونية المطلوبة  ومدىفكان لزاما

 الدراسة وأهمية  فاهدأ .3

 أهداف الدراسة  3.1

يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على أبرز الشكاليات المرتبطة بالعقد الذي ابرمه المستخدم ومزود الخدمة  
ي على ايقونات  

ي عادة ما ينصرف الى النقر العشوان 
ون  ي عقود الحوسبة السحابية ذلك ان سلوك المستخدم الإلكتر

ونية ف  اللكتر
وط والحكام المرتبطة بعملية  الموافقة او البدء باستخدام المواقع والتطبي اث الى قراءة محتوى الشر ونية دون الكتر قات اللكتر

ي عقود الحوسبة السحابية تثتر العديد من الإشكاليات إذا ما حاولنا تطبيق القواعد التقليدية  
الستخدام. ان حماية المستخدم ف 
ي  
ي كل من القانون المدن 

حماية المستهلك، لذلك فان هذه الورقة تهدف الى تسليط  وقوانير   -على اختلاف تسمياته-المتوفرة ف 
ونية وعقود الحوسبة السحابية بشكل خاص  الضوء على القواعد القانونية النافذة والمنظمة للعقود بشكل عام والعقود اللكتر

ي محاولة من الباحث من الوقوف على التساؤل الذي عادة ما يطرح حول مدى الحاجة الى ادخال تعديلات
على القوانير     ف 

 النافذة والمنظمة للعقد موضوع الدراسة. 

 همية الدراسة أ 3.2

 سواء  أ
ً
مجيات المتوفرة حاليا ة التطبيقات والتر

ي عصرنا الحالىي لكتر
ة ف  صبحت الحوسبة السحابية هي السمة الممتر 

الجامدة   القانونية  للنصوص  التطبيقية  العملية  بالناحية  اهتمامه  ي 
ف  البحث  هذا  أهمية  تكمن  ل.  ام  الجر  مدفوعة  أكانت 

ونية  التقليدية ومحاولة التقريب بير  النص القانون   ي تحكم العقود اللكتر
التقليدي الذي يحكم العقود بشكل عام والنصوص التر

ي توضيح اهم الأسس  
بشكل خاص من جهة وقوانير  حماية المستهلك من جهة أخرى. اما أهمية هذا البحث فإنها تتمثل ف 

عير  بشكل خاص عند تناول الم ي يجب ان يتنبه اليها صناع القرار والمشر
واضيع المتعلقة بالحوسبة السحابية  والعتبارات التر

 لشيوع استخدامها ولمواكبة التطورات القانونية. 

 الدراسة خطة ومنهجية  .4

ي  
ي والكويتر

العمان  ي    ع  التشر بير   ما  المقارن  التأصيل  التحليل  المنهج  البحث  ي كتابة واعداد هذا 
الباحث ف  استخدم 

. فقد تناول الباحث موضوع البحث بإدراجها مقدمة عن البحث بينت فيه اهمية الموضوع وخطة الدراسة المنوي   ي
والردن 

: اتباعها ومن ثم قسم البحث الى مبحثير  بالإضافة الى   مقدمة البحث وعلى النحو التالىي

 . المبحث الول: استخدام الحوسبة السحابية والتحديات التعاقدية المتعلقة بالرضا  −

 المطلب الأول: وظائف الحوسبة السحابية −

−  : ي
ي لعقود الحوسبة السحابية المطلب الثان 

 التكييف القانون 

وط الأول: الفرع  −  وأحكام عقد الحوسبة السحابية شر

ي  −
ي : الفرع الثان 

ي القانون المدن 
ي عقود الحوسبة السحابية وفق احكام القواعد التقليدية للعقد ف 

 الرضا ف 

ي عقود الحوسبة السحابية −
: قوانير  حماية المستهلك والتغرير ف  ي

  . المبحث الثان 

ي مثل هذا النوع من العقود  
ي كيفية حل المشاكل المرتبة ف 

ختم الباحث بحثه بالخروج بمجموعة من التوصيات ف 
ونية على اعتبار انها عقود ذات طبيعة خاصة تم ابرامها عن بعد ي    21اللكتر

ع والقاض  ي يتعير  على المشر
وتحديد الضوابط التر

ي العقود المرتبة بالحوسبة السحابية.  
 التنبه اليها عند النظر ف 
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 استخدام الحوسبة السحابية والتحديات التعاقدية المتعلقة بالرضا الأول: المبحث 

ي الدول العربية بشكل عام، كالحديث  هناك العديد من التحديات القانونية
المرتبطة باستخدام الحوسبة السحابية ف 

ي  
عن مسألة تنازع القوانير  والقانون الواجب التطبيق ومسألة الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية وامن وامان المعلومات ف 

ي والذي محله توفتر 
ون  الخدمات السحابية للمستخدم ينطوي تحته    البيئة الرقمية. ان مسألة التعاقد عند ابرام العقد اللكتر

ي بير   
اض  الإجابة على العديد من التساؤلت المتعلقة بالتحديات القانونية السابق ذكرها، ولكن يمكن القول بان مسألة التر

ي تواجه  
ي عقود الحوسبة السحابية ل تزال من اهم التحديات التر

الباحثير  القانونير  حيث ان الإجابة عليها يساهم  المتعاقدين ف 
ي الجابة على العديد من المسائل القانونية العامة المتعلقة باستخدام الحوسبة السحابية كتحديد اي قانون واجب التطبيق  

ف 
اماته. وقد قسم هذا المبحث الى مطل ي حال تخلف احد الطراف عن اداء التر 

تبة ف  ، بحيث يتناول  والآثار القانونية المتر بير 
ي لبيان التكييف القانونية لعقود الحوسبة السحابية. 

 المطلب الأول وظائف الحوسبة السحابية، بينما يتناول المطلب الثان 

 المطلب الأول: وظائف الحوسبة السحابية

ي تؤديها الحوسبة السحابية باختلاف نوع  
ي العالم الرقمي وتختلف الوظيفة التر

 ف 
ً
 بارزا

ً
تعلب الحوسبة السحابية دورا

 : ي
 الحوسبة السحابية نفسها، إجمال يمكن القول بوجود ثلاث انماط اساسية للحوسبة السحابية تتمثل ف 

مجة كخدمة − ي هذا النوع من الحوسبة السحابية يقوم  " Software as a Service (SaaS) تطبيقات التر
"، وف 

 بحيث يقتصر دور المستخدم على عملية ادخال بياناته الخاصة 
ً
ونيا مزود الخدمة بتقديم برمجيات للمستخدم الكتر

 من الحيازة المادية والفعلية للأقراص 
ً
ي معير  يوفر برمجيات وتطبيقات بدلا

ون  اك على موقع الكتر من خلال الشتر
الخدمات  المدمجة   تقديم  ي 

ف  التقليدية  العملية  ان  للمستخدم.  بيعها  ثم  ومن  عليها  مجيات  التر حفظ  يتم  ي 
التر

ي مثل هذا النوع من  
وط والحكام المرتبطة ف  ي حول مدى إلزام المستخدم بالشر

للمستخدمير  كانت مدار جدل قانون 
مجيات  الخدمات وهذا ما كان يعرف بالقضايا المرتبطة بالرخص المرفقة مع التغ ليف الحراري بالبلاستيك الرقيق للتر

"shrink-wrap license”،  يله على جهازه دون قراءة او حتر اللتفات حيث يبدأ المستخدم بتحميل التطبيق وتت  
وط والحكام المرفقة.   الى الشر

مجية كخدمة   − التر قبل   "Platform as a Service (PaaS)المنصات  النوع من  ما يستخدم هذا  "، حيث عادة 
التشغيل  انظمة  بإدارة  المزود  يقوم  بينما  بها  الخاصة  التطبيقات  ة على تطوير وادارة  كات بحيث تعمل الختر الشر

مجيات المستخدمة.   والتر

ي مثل هذا النوع يقوم المزود ادارة البنية  Infrastructure as a Service (IaaS)البنية التحتية كخدمة " −
"، وف 

التحتية من نظم ادارة التشغيل وقواعد البيانات والتطبيقات المختلفة ومتابعة التحديثات ومراقبة مدى كفاءة عملها  
 وجودة الخدمات. 

ة دون الحاجة الى تدخل   ي احتياجات المستخدم المتغتر ان الحوسبة السحابية على اختلاف انواعها تمتاز بانها تلتر
ة للمستخدمير    ي محدد، كما ويتم الستجابة الى المتطلبات المتغتر

يان  ي أو فتر 
ي نطاق جغراف 

ي ودون حصر تقديم الخدمة ف  بشر
ي لضمان أفضل استخدام للموارد المت

م ما بير  المستخدم من جهة ومزود  بشكل لحظ  احة وذلك كله وفق احكام العقد المتر
ض فيها ان تكون   ي يفتر

امات على كل من المزود والمعلن والتر ي طياته التر 
الخدمة من جهة اخرى، هذا العقد الذي يحمل ف 

 . امات واقعية تحقق مصالح كل من الطرفير   
 التر

 : ي
ي لعقود الحوسبة السحابية المطلب الثان 

 التكييف القانون 

امات متقابلة   ي المعقود عليه، بحيث يرتب التر 
العقد هو ارتباط اليجاب بالقبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره ف 

ونية،    22على عاتق كل من طرفيه.  الكتر بعد وبواسطة وسائط  يتم عن   ما 
ً
السحابية غالبا بالحوسبة  المتعلق  العقد  ابرام  ان 

ونية.   ي على انه التقاء ايجاب صادر من طرف محله عرض مطروح    والعقد وعليه فهي صورة من صور العقود اللكتر
ون  اللكتر

 لعملية معينة 
ً
بطرق سمعية او بصرية او كلاهما على شبكة للاتصالت، بقبول صادر من طرف اخر بذات الطرق وتحقيقا

ي العادة مبادلة القيم او الموال."
ي انجازها، وهي ف 

ونية      23يرغب الطرفان ف  ي بشأن التجارة اللكتر ال النموذجر اما قانون الونسيتر
ي المادة    24والصادر عن المم المتحدة

ي سياق تكوين العقود، ما لم يتفق الطرفان على غتر ذلك،    11فقد نص ف 
منه على انه "ف 

ي تكوين العقد، ل يفقد ذلك  
يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبتر عن العرض وقبول العرض. وعند استخدام رسالة بينات ف 
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ي رقم  
ونية العمان  العقد صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بينات لذلك الغرض." اما قانون المعاملات اللكتر

 منه على:   12فقد نصت المادة   2008/ 69

لجميع   −  
ً
ملزما التعبتر  ذلك  ويعتتر  ونية 

الكتر رسائل  بواسطة  والقبول  اليجاب  عن  التعبتر  يجوز  التعاقد،  لأغراض 
 لأحكام هذا القانون. 

ً
 الطراف متر تم وفقا

−  . ونية واحدة او أكتر  25ل يفقد العقد صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد انه ابرم بواسطة رسائل الكتر

 على انه يجوز 
ً
ي فقد نص صراحة

ي الكويتر
ون  التعبتر كليا أو جزئيا عن اليجاب والقبول    اما قانون المعاملات اللكتر

 ،
ً
ونيا ونية    26وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد الكتر ي بسبب استخدام وسائط الكتر

بحيث ل يفقد التعبتر صحته أو أثره القانون 
ي فقد نص على 

ع الردن  ي التعبتر عنه. اما المشر
انه "تعتتر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبتر عن الإرادة المقبولة    ف 

ام تعاقدي."  لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التر 
ً
 27قانونا

 ما هو ال عقد بمفهومه التقليدي غتر انه اكتسب 
ً
ونيا مما سبق فانه يمكن القول بان العقد الذي يتم ابرامه الكتر

ي عملية الإبرام فيما عدا ذلك فهو يتفق  
ي من خلال الوسط الذي تم ابرامه فيه او الوسيلة والمتبعة ف 

ون  الصفة او الطابع الإلكتر
م عن بعد، فأننا بصدد الحديث عن مع اي عقد اخر من حيث الركان ال عامة )الرضا والمحل والسبب(. اما كون العقد متر

ي بير  صدور اليجاب وارتباط بقبول الطرف الخر،   متعاقدين
  28ل يضمهما مجلس عقد واحد بحيث يكون هناك فاصل زمت 
ي يتم فيها التعبتر عن الرادة المنشأة للعقد. 

ي الطريقة التر
 وهذا ل يتأثر ف 

وط والحكام   م فيما بير  المستخدم من جهة ومزود الخدمة اخرى يتطلب التطرق الى الشر ان الحديث عن العقد المتر
ي حال عدم قراءة هذه البنود أو فهم مضمونها.   ومدىالمرتبطة بعقود الحوسبة السحابية  

 امكانية إلزام المستخدم ببنود العقد ف 

وط  الأول: الفرع   وأحكام عقد الحوسبة السحابية شر

ي يتم تحميلها من  
مجيات التر ونية المختلفة او التر

مة عتر المواقع اللكتر ونية المتر
ان ابرز ما يكتنف العقود اللكتر

ن بهذه اليقونة، ال انه من المتوقع   ونية هو نقر المستخدمير  على ايقونة الموافقة دون قراءة المحتوى المقتر
المتاجر اللكتر

ي بشكل خاص أن يعود على  على أن المستخدم حالما يبدأ ب استخدام الخدمة المقدمة له بشكل عام وخدمة التخزين السحانر
وعندها   الستخدام  عملية  اثناء  الحقيقية  والتحديات  الصعوبات  بعض  واجهته  ما  إذا  واستفسارات  بأسئلة  الخدمة  مزود 

ه على   ي موقف يجتر
وط لو كان على اطلاع بها  سيكتشف أن نقره على أيقونة الموافقة أو ما شابه قد وضعته ف  قبول احكام وشر

 وعلم لما قبلها ابتداءً. 

عقد الحوسبة السحابية هو عقد ينطوي على تزويد خدمة معينة الى المستهلك اما بمقابل او بدون مقابل، بحيث  
ي العقود الرضائية حيث يملك كل من أطراف  

تعتمد الخدمة المعروضة على احتياجات المستهلك واهتماماته. ان الصل ف 
 للأ 
ً
ي العلاقة التعاقدية وفقا

ي الدخول ف 
وط المناسبة له دون الحاجة الى شكلية معينة. العلاقة الحق ف  قد يتبادر  29حكام والشر

وط مقررة وضعها   ب من عقود الذعان حيث يسلم فيه القابل بشر الى ذهن القارئ  بان عقود الحوسبة السحابية على انها صر 
ي القبول   

ي بنود هذا النوع من العقود، حيث ان السيناريو التقليدي ف 
الموجب بحجة عدم امكانية مناقشة ومفاوضة الموجب ف 

وط موحدة يضعها الموجب ول يقبل مناقشة فيها هذا وقد اعظ  مثل هذا النوع من العقود   يقتصر على مجرد التسليم بشر
ي به العدالة،  

ي الطرف المُذعن منها وفقا لما تقض 
ي عقد الذعان او ان تعف 

وط الواردة ف  ي صلاحية تعديل الشر
القانون القاض 

 كل اتفاق على خلاف ذلك. 
ً
ي هذا السياق هو مدى إمكانية اعتبار   30بحيث يقع باطلا

ولكن السؤال الذي يمكن أن طرحه ف 
  عقود الحوسبة السحابية عقود إذعان؟

ي بشكل 
ي تحكم العلاقة التعاقدية الى الطرف الثان 

وط والحكام التر ي يتم فيها تقديم الشر
هناك العديد من العقود والتر

ي الأعمال هذه الأيام كون استخدامها يسهل ويشع من عملية ابرام  
، هذه العقود تستخدم بشكل واسع ف 

ً
ي ومعد مسبقا نموذجر

ي العالم ا
 قياسية أحادية الصياغة العقود والصفقات بشكل عام. ف 

ً
ي يمكن القول بان عقود الحوسبة السحابية هي عقودا

اض  لفتر
وريات بالنسبة للمستهلك    منها عقود إذعان. كون النوع الختر يجب أن يرتبط بخدمة عامة أو سلعة او مرافق تعتتر من الصر 

أكتر
. بصفة عامة او المنتفعير  بحيث ل يتصور الستغناء عنها بحيث تكون  

ً
 او فعليا

ً
 قانونيا

ً
ي مجال عقود    31محتكرة احتكارا

أما ف 
فيها   تكون ضئيلة  قد  المساومة والمفاوضات  ان مساحة  الرغم من  السحابية على  تكن محدودة-الحوسبة  لم  بالنسبة - ان 

للمستخدم ال ان الباحث يرى انها ل تندرج ضمن فئة عقود الذعان حيث يستطيع المستخدم البحث عن مزود للخدمة  
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ي حيث عادة ما يبحث المستخدم عن مزود للخدمة يوفر له أكتر مساحة تخزين  
ان  ي الفضاء السيتر

يقدم له ذات الخدمة ف 
لتحميل وتخزين المعلومات وبنفس الوقت يضمن خصوصية هذه المعلومات وأمنها باقل واوفر التكاليف ، وعليه يستبعد 

 وسبة السحابية. تطبيق الحكام الخاصة بعقود الذعان على عقود الح

وط الخاصة   ي عقد اذعان، ال انه يمكن القول بان الحكام والشر
ون   كان من الصعوبة بمكان اعتبار العقد اللكتر

ً
اذا

 على صياغة 
ً
ونيا وط قياسية او نموذجية، حيث يفضل معظم مزودي الخدمة الكتر ي يمكن وصفها بانها بشر

ون  بالعقد اللكتر
وط كوحدة واحدة    32ة، هذه الحكام وتقديمها للمستهلك بهذه الطريق بحيث يتوجب على المستهلك قبول هذه الحكام والشر

ي  
ف  النموذجية  او  القياسية  ونية  اللكتر العقود  ي 

ف  المشكلة  تكمن  المطلوبة.  الخدمة  من  والستفادة  باستخدام  له  للسماح 
ي محتوى

ف  تتمثل  والخرى  العقود  هذه  وط  بنود وشر الموفقة على  آلية  ي 
ف  تكمن  الولى   : وط وبحسب   مسألتير  الشر هذه 

ي خدمات الحوسبة السحابية   33إحصائية قام بها برادشو وآخرون
وط والأحكام ف  وط   34فإن الشر تحتوي عادة على قائمة من الشر

 والستخدام المقبول وسياسة الخصوصية.  والأحكام واتفاقيات مستوى الخدمة

ي 
ي : الفرع الثان 

ي القانون المدن 
 
ي عقود الحوسبة السحابية وفق احكام القواعد التقليدية للعقد ف

 
 الرضا ف

ي كل  
وط اللازم توافرها ف   ام ل فانه يخضع لذات الحكام الخاصة بالأهلية والشر

ً
ونيا  إلكتر

ً
إن العقد سواء أكان عقدا

ض   حيث يُفتر
ً
ونية تثتر العديد من التساؤلت خصوصا

ي مجال العقود اللكتر
ي التعاقد ف 

من المتعاقدين. إن مسألة الهلية ف 
ي  
ه حيث ان مسالة التأكد من بلوغ    المتعاقدينف   للتعاقد، سواء اكان يتعاقد بالأصالة عن نفسه ام بالنيابة عن غتر

ً
يكونا اهلا

 وذلك لقدرة المستخدم  
ً
ونية اصبحت من المور الصعبة عمليا ي تمكنه من ابرام العقود اللكتر

المستخدم سن الهلية التر
ي بياناته الشخصية عند انشاء حساب ا

ي يمكنه من ال التغيتر ف 
ون   ستفادة من الخدمات المقدمة له.    لكتر

ي فان ذات الحكام المتعلقة بالرضا سيتم تطبيقها على العقود  
ي القانون المدن 

إذا ما طبقنا القواعد العامة والواردة ف 
ونية عامة وعقود الحوسبة السحابية خاصة سواء اكان ذلك فيما يتعلق بأهلية التعاقد او ما يشوب ذلك من عيوب   الإلكتر

ي حد ذاته
ي  تؤثر على صحة عملية التعاقد ف 

ونية محفوفة ف  ي علاقات تعاقدية الكتر
ي الدخول ف 

ا. ان مسألة أهلية المتعاقدين ف 
ي تؤهله ابرام العقود

ي التر
القانون  من جهة   العديد من المخاطر أهمها آلية التأكد من هوية المتعاقد من جهة وبلوغه السن 

ي علاقات قانونية ما لم تسلب حر 
 وان كل انسان اهل للدخول ف 

ً
   35يته او تحد منها. اخرى خصوصا

ض ان يكون قد بلغ السن  ي تكوين علاقات قانونية فانه يفتر
عند الحديث عن الشخص الطبيعي الذي يملك الحق ف 

ي 
ونية    36القانون  ي تخوله تكوين مثل هذه العلاقات. العقود اللكتر

غتر المصاب باي عارض من عوارض الهلية ويملك الصفة التر
ي ان واحد. حيث انه  

يتم ابرامها عن بعد، وعليه فان مسألة التأكد من الهوية والعمر تكون على غاية من الأهمية والصعوبة ف 
المعلومات    أصبح ان  ض  يفتر بعد  التعامل عن  ان   .

ً
احيانا او مغلوطة  بمعلومات وهمية  انشاء حسابات  المستخدم  بإمكان 

 المقدمة من قبل المستخدمير  صحيحة ول تنطوي على غش او تدليس.  

ي غالب الأحيان،  
 ف 
ً
 اجنبيا

ً
ي تتضمن عنصرا

فان مسألة تحديد   وعليهان عقود الحوسبة السحابية هي من العقود التر
 للأحكام العامة. 

ً
  37القانون الواجب التطبيق تثور هنا. ان مس الة تحديد أهلية المتعاقد يحكمها قانون جنسية المتعاقد وفقا

ي حال ان قام    وتجدر هذا  
ي هذه الحالة فان هذا السبب لن يكون    أحد الإشارة الى انه ف 

ي فانه وف 
الأشخاص بإخفاء عمره الحقيفر

  
ً
ي اهليته وفقا

امات القانونية ولن يؤثر ف   امام تنفيذ اللتر 
ً
 38النصوص القانونية موضوع الدراسة.  لأحكامعائقا

ع بطلان   ، حيث رتب المشر ي
ان من الأهمية بمكان إيجاد الية معينة للتأكد من عمر المستخدم وبلوغه السن القانون 

ي حال ان تم  
، هذا وقد نص القانون على انه ف  ي تصدر عن القاصر من قبل الولىي او الوضي

وقابلية ابطال بعض التصرفات والتر
تب عليه تعويض الطرف الخر.  طلب ابطال العقد بعد ان استخدم القاصر وسائل ي فانه يتر

  39احتيالية لإخفاء عمره الحقيفر

تعتر عن    الية واحدة  بانه ل توجد   
ً
اولا التعاقد تجدر الشارة  ي 

الرضا ف  ي قد تشوب 
التر العيوب  الحديث عن  قبل 

ونية بشكل عام والعقود الخاصة بالحوسبة السحابية بشكل خاص حيث تعتتر اتفاقيات الموافقة  ي العقود الإلكتر
الموافقة ف 

نت. ولتوضيح    ما تكون اتفاقيات الموافقة بالنقر بشكل مباشر على شاشة بالنقر شائعة عند استخدام الإنتر
ً
آلية عملها عادة

من   ونية  الإلكتر المواقع  بعض  تطلب  وقد  معينة  أحكام  على  للموافقة  تصفحها  منه  يطلب  حيث  المُستخدم،  حاسوب 
ي حالت أخرى فقد يُ 

ي كامل نص الرخصة قبل السماح له بإكمال الستخدام اما ف 
طلب من المُستخدم  المستخدم التنقل ف 

ي يمكن للمستخدم تصفحها.  
 النقر على رابط للانتقال لصفحة اخرى حيث توجد الأحكام التر
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نت، حيث ان المستخدمير     ي رخصة الموافقة بالنقر من الستخدام العام والدارج لمستخدمي الإنتر
تظهر الإشكالية ف 

 
ً
ونيا وط والأحكام المقدمة لهم الكتر  وان عملية الموافقة على هذه الأحكام ل يتطلب سوى نقرة    40قد ل يقرؤون الشر

ً
خصوصا

 مع   واحدة
ً
 اخرى متجاهلير  ما تحمله هذه العملية من اثار قانونية خصوصا

ً
 او تفعيل رابط يرسل للمستخدم احيانا

ً
احيانا

ي التفاقية النموذجية والمعدة  
 ف 
ً
ي قد تكون مبهمة او تعسفية مخفية

وط مجموعة من الحكام التر احتمالية ان تتضمن هذه الشر
 .
ً
 مسبقا

ي الحوسبة السحابية تركز على المشاكل  إن
ي تنظرها المحاكم والمتعلقة ف 

ه من المتوقع ان تكون معظم القضايا التر
 من الحديث عن آلية الموافقة نفسها. ان معظم القضايا المنظورة امام  

ً
الناشئة عن مضمون اتفاقيات الموافقة بالنقر بدلا
نت    41ةالقضاء كانت بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكري   42scrapingأو الجمع غتر المُصرح به للمعلومات من سحابة الإنتر

. اما فيما يتعلق بأنشاء  44والمعلومات الشخصية للمستخدمير    43بالإضافة لذلك نظرت المحاكم بقضايا تتعلق بالخصوصية 

ي الخاص بالحوسبة السحابية، فانه لم يتم العثور على أي قضية بإنشاء عقد الحوسبة السحابية، وبالتالىي فانه  
ون  العقد اللكتر

 لأحكام القواعد التقليدية وما تتضمنه الحكام الخاصة بالقضايا المتعلقة باتفاقيات
ً
  سيتم تطبيق القواعد العامة للعقد وفقا

 الموافقة بالنقر. 

ي الوليات المتحددة توصلت المحكمة الى انه ل يمكن للشخص بعد قبوله العقد ان  
ي قضية عرضت وفصلت ف 

وف 
اجع عنه بحجة عدم قراءة محتوى العقد.  وط     45يتر حيث اشارت المحكمة بأن الأطراف التعاقدية ملزمير  بقراءة وإتباع الشر

المحاكم   ت  الموافقة عليها. واعتتر ي كل قضية  -والأحكام قبل 
الوقائع ف  بالنقر تكون صحيحة  -بناءً على  الموافقة  أن رخصة 

 إذا ما تم اثبات اتاحة الفرصة الكاملة لقراءة هذه الأحكا
ً
 م والنصوص.  وبالتالىي ملزمة قانونا

ونية والمتمثلة بالموافقة بالنقر فيمكن القول بأنه   ي التعاقد على العقود اللكتر
عند تطبيق أحكام القواعد العامة ف 

وط وأحكام مزود   حتر لو لجأ المستخدم الى طلب نقض كامل العلاقة التعاقدية على أساس عدم وجود اتفاق متبادل على شر
 للمستخد

ً
 عمليا

ً
م كون القانون قد وضح بشكل جلىي أن التعبتر عن الإرادة قد يكون باللفظ أو  الخدمة، فلن يكون هذا حلا

ي دللته على  
 ف 
ً
بالكتابة أو بالإشارة المعهودة عرفا ولو من غتر الأخرس او حتر باتخاذ اي مسلك آخر ل تدع ظروف الحال شكا

 . ي
اض  ونية سيجد أن المحاكم ستصل الى نتيجة مفادها أن العقد . 46التر وعليه فانه من المُرجح أن مستخدم الخدمات الإلكتر

ي اليجاب والقبول بواسطة النقر على ايقونة الموافقة بالرغم من حقيقة أن المستخدم  
 لآثاره القانونية نتيجة تلافر

ً
قد نشأ مرتبا

وط والأحكام الم  رتبطة بعقد الحوسبة السحابية. قد ل يكون قد قرأ الشر

 له فانه  
ً
وط والحكام وان العقد بمحتواه قد أصبح ملزما إذا ما سلمنا بان المستخدم قد ل يكون قد قرأ بالفعل الشر

المحاكم. حيث من   الطرف الخر الى  بينه وبير   اع   
الت  إذا ما وصل  العقد  بنود هذا  للتنصل من بعض  امامه  الفرصة  تزال  ل 

وط والحكام للمستخدم   المتوقع ان يتم اثارة محتوى ومضمون بنود  العقد امام المحاكم للوقوف على مدى الزامية هذه الشر
وط تعسفية.  ي وانشاء العقد ذاته. وعليه فان من المتوقع ان يتم اثارة طعن متعلق بشر

اض   عن مسألة التر
ً
 بعيدا

ان عملية ابرام عقود الحوسبة السحابية موضوع الدراسة عادة ما يتم بناء على مجموعة من القواعد الموضوعة  
. ان مثل هذه الحكام مدرجة فيما يعرف بعقود قياسية او نموذجية. لذلك يمكن القول  

ً
 من قبل مزود الخدمة

ً
المعدة مسبقا

و  ي بحيث  ان عقود الحوسبة السحابية ما هي ال صيغة الكتر نية لعقود أحادية الجانب تم صياغتها على هيئة عقد نموذجر
ي قد ينادي بها  

وط المقدمة للمستخدم. على الرغم من اليجابيات التر يقتصر دور المتعاقد على مجرد التسليم وقبول الشر
ونية من صياغة عقودهم بصورة نموذجية ال ان عادة ما يتم اللجوء الى ا ي محتوى  مزودي الخدمات اللكتر

لمحاكم للطعن ف 
وط هذه العقود.    47وشر

ي قد  
ع الكويتر ، ال ان المشر ي

ي    ع العمان  ي التشر
ي الحكام الخاصة بعقود الذعان كما هو الحال ف 

ع الردن  عالج المشر
 عالج صراحة العقود النموذجية بان نص صراحة على انه: 

ي او لئحة نموذجية شت هذه الحكام، مالم يثبت   − ي شؤونهما احكام عقد نموذجر
إذا اتفق المتعاقدان على ان تشي ف 

ي ان يعلم بها. 
 اي منهما انه، عند حصول التفاق بينهما، لم يكن يعلم بهذه الحكام، ولم تتح له الفرصة ف 

ي لم يحصل العلم بها اساسية، بطل العقد فان كانت ثانوية،   −
وإذا كانت احكام العقد النموذج او اللائحة النموذجية التر

 لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة. 
ً
ي شأنها، وفقا

ي حسم الخلاف ف 
 48تولى القاض 
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 مما سبق فان القواعد العامة للعقد  
ً
ي    ستطبقانطلاقا

ي    ع العمان  ي كل من التشر
فيما يتعلق بعقود الحوسبة السحابية ف 

ي 
المستخدم  والردن  من  محاولة  ي 

ف  التقليدية  الرضا  الى عيوب  اللجوء  بالإمكان  نفسه هل  يطرح  الذي  السؤال  فان  ، وعليه 
ي  
ي الردن 

ي القانون المدن 
تبة على عاتقه بموجب القواعد التقليدية الواردة ف  امات المتر ؟التنصل من اللتر  ي

وط    والعمان  ان من شر
ام    اليجاب والقبول بإرادة ونية خالصة للالتر 

صحة العقد ان تكون إرادة المتعاقدين سليمة من أي عيب يذكر، بمعت  تلافر
تبة عليه. إ م بير  الطرفير  والثار القانونية المتر ي العلاقات التعاقدية التقليدية    49ذا ما عدنا الى عيوب الرضا بمضمون العقد المتر

ف 
ونية بشكل عام وعقود الحوسبة السحابية بشكل خاص تخضع لذات العيوب عند التعاقد.   فانه يمكن القول بان العقود اللكتر

ي هذا الصدد العيب المؤثر والذي من شأنه ابطال  
إذا ما عدنا الى عيب الغلط فان الغلط أنواع، والغلط الذي يعنينا ف 

بان تكون هناك واقعة غتر  الواقع  بالنفس تحمل على توهم غتر  انه "حالة تقوم  الغلط على  التعاقدية. فقد عرف  العلاقة 
  إذا ما عدنا الى عقود الحوسبة السحابية فان الغلط   50يتوهم عدم صحتها."صحيحة يتوهم النسان صحها او واقعة صحيحة  

ي المحل بطل العقد. 
وط النعقاد او ف  ط من شر ي شر

ي ماهية العقد او ف 
ي    51إذا ما وقع ف 

ع العمان  ي والمشر
ع الردن  وقد اعتتر المشر

ي فسخ العقد. 
عظي الطرف المتعاقد الحق ف 

ُ
ي المحل او ذات المتعاقد الخر او صفته فقد أ

ي امر مرغوب كصفة ف 
 52ان الغلط ف 

 على ايقونة الموافقة،  
ً
 قد قام بالنقر خطأ

ً
ونية تحديدا ي مجال العقود الإلكتر

 من قبل المستخدم بانه وف 
ً
قد يُثار احيانا

ي هذا المجال    ،الفعلاو انه قام بالنقر على أيقونة الموافقة بان أراد  
ولكنه لم يرد النتيجة. ان ما قد يثار من قبل المستخدم ف 

ي الغلط، فلكي يطبق الغلط  
وط الواجب توافرها ف  ل يمكن ان يطبق عليه القواعد الخاصة بالغلط وذلك لعدم انطباق الشر

 
ً
 على اللامبالة من قبله من خلال  لبد من قيام حالة )توهم( ال ان ما قام به المستخدم هو تصرف مادي بحت قد ينم احيانا

م المست وط والأحكام، فهنا يلتر  تبة عليه. اما إذا ما ادعى المستخدم  قيامه بالنقر دون قراءة الشر خدم بالعقد والثار القانونية المتر
بانه قد قام بالنقر بشكل خاط  ودون ارادة منه على أيقونة الموافقة )أي انه لم يرد الفعل ولو يرد النتيجة( فان مسالة اثبات 

الجديد لمعظ التوجه  بمكان خصوصا وان  المستخدم قد يكون بصعوبة  يتم عرض  ذلك من قبل  ان  ونية  المواقع اللكتر م 
ايقونة   النقر عل  قبل  وط والحكام  الشر قائمة هذه  أدن   ول الى  الت   منه  الطلب  ثم  المستخدم ومن  وط والحكام على  الشر
تبة على عملية النقر. اما ان يقوم المستخدم بالتذرع بانه   الموافقة، فهنا ليس بالسهولة محاولة التنصل من المسؤولية المتر
ي  
لم يكن على علم او دراية بوجود بنود واحكام تحكم استخدامه لموقع معير  فهذه مس ألة أخرى، حيث ان قلة الوعىي القانون 

ي تتطلب التدخل المباشر وفوري من قبل الجهات المعنية  
ون  ي موقع الكتر

وط واحكام مدفونة ف  لدى المستخدمير  بوجود شر
 . ي
 برفع مستوى الوعىي القانون 

ي 
. وف 

ً
 او معنويا

ً
 دون رضاه وقد يكون ماديا

ً
اما عيب الكراه، والذي فيه يجتر شخص وبغتر حق على ان يعمل عملا

ي القوانير  المنظمة للتعاقد تطبق هنا وعلى المستخدم عبء اثبات  
هذا الصدد فان القواعد العامة المتعلقة بالإكراه والواردة ف 

 حيث ان البينة على من ادعى.  53وقوع الكراه عليه، 

ي   
التر الحكام  فان  ي  النموذجر العقد  مسألة  عالج صراحة  قد  ع  المشر ان  وحيث   ، ي

الكويتر ي    ع  بالتشر يتعلق  فيما  اما 
ي تحكم  

يتضمنها هذا العقد تعد ملزمة لأطراف العلاقة القانونية ما لم يستطع القابل اثبات عدم معرفته بوجود الحكام التر
ي بطلان العلاقة التعاقدية إذا    54عرفة مضمون هذه الحكام،العلاقة القانونية او لم يكن لديه الفرصة لم

ع الكويتر ورتب المشر
 . ي ي هي محل    55لم يكن هناك علم بمحتوى العقد النموذجر

اما إذا استطاع أحد أطراف العلاقة القانونية اثبات ان المسائل التر
ي شأنها وذلك وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة. 

   .56خلاف ثانوية، فان القضاء يتولى حسم الخلاف ف 

ي أطراف العلاقة القانونية على المسائل  
ي العقود فانه ل بد من توافق ارادنر

 للقواعد العامة ف 
ً
 مما سبق وتطبيقا

ً
انطلاقا

ي  
المدرجة ف  القانونية والحكام  وط  القانونية قراءة فحوى الشر العلاقة  بالعقد، ويقع على عاتق أطراف  المرتبطة  الجوهرية 

 بح 
ً
  العقد ان كانت مدرجة كتابيا

ً
ي حال اخفاء أحد المتعاقدين امرا

يث ل يقبل التذرع من أحدهم عدم قيامه بقراءة العقد. اما ف 
ي الحكام المتعلقة بالغلط  

ي أطراف العلاقة القانونية وسيطبق القاض 
 ومتصل بالعقد فانه لن نكون امام تطابق ارادنر

ً
جوهريا

ي العقد. 
 57الجوهري المؤثر ف 

ي عقود الحوسبة السحابية 
 
: قواني   حماية المستهلك والتغرير ف ي

 المبحث الثان 

ي تمكنهم من الحصول على  
 ما يبحثون عن أفضل المواقع والتطبيقات التر

ً
ان مستخدمي الحوسبة السحابية عادة

ي عملية استقطاب  
 ف 
ً
 هاما

ً
أكتر سعة تخزينية وبأقل تكاليف ممكنة. تلعب عملية الدعاية والعلان على الشبكة العنكبوتية دورا

 ما تكون محفوفة بمخاطر المستخدمير  والمستهلكير  للسلع والخدمات المعر 
ً
. ان هذه العملية الدعائية عادة

ً
ونيا وضة الكتر
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ة المنافسة.   مع ارتفاع وتتر
ً
ي سبيل استقطاب أكتر عدد ممكن من المستخدمير  خصوصا

هذا وقد    58التضليل من قبل المعلن ف 
ي الإعلان  

ع العمان  حظرت القوانير  موضوع الدراسة اتخاذ اي مسلك من شأنه تضليل المستهلكير  بشكل عام. فقد اعتتر المشر
 إذا كان يؤدي بشكل مباشر او غتر مباشر الى خداع المستهلك. 

ً
ي كل من المزود والمعلن بالشفافية   59مضللا

ع العُمان  والزم المشر
يقدمها   ي 

التر الخدمة  او  السلعة  عن  وي    ج  التر عند  والمضللة  الزائفة  والإعلانات  الدعاية  اعمال  عن  والبعد  والمصداقية 
ت المادة      60للمستهلك."  ي العديد من الحالت  من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك السلعة مغشوشة  3واعتتر

ف 
ي العلان عن  

ع الكويتر وي    ج لها يخالف حقيقتها. بينما حظر المشر او    ،تقديماو    ،عرضاو    ،بيعمنها "إذا الإعلان عنها او التر
وي    ج عن السلع او الخدمات بأي وسيلة تتضمن معلومات او بينات كاذبة.   61التر

ي صراحة على حظر نشر أي اعلان فيه تضليل للمستهلك او من شأن الإعلان ايقاعه فيخطأ  
ع الأردن  بينما نص المشر

 62بخصوص السلعة او الخدمة. 

ي عقود الحوسبة السحابية على الرغم من عدم قراءة  
السؤال الذي يطرح نفسه هل بالأماكن حماية المستخدم ف 

ي كل من القوانير  موضوع الدراسة؟ ابتداءً لبد من الشارة الى  
وط الستخدام بتطبيق القواعد الخاصة بحماية المستهلك ف  شر

ي عقود الحوسب
ة من مزود الخدمة ان الخدمة المقدمة الى المستخدم ف  او عن طريق    63ة السحابية عادة ما تقدم اليه مباشر

طرف ثالث يتولى العلان عن الخدمات المقدمة من المزود وتوجيه المستخدمير  والأشخاص الراغبير  الستفادة من هذه  
ي عملية استقطاب المستخدمير   

 ف 
ً
 هاما

ً
وي    ج الى السلع والخدمات دورا الخدمات الى المزود. هذا وتلعب عملية العلان والتر

 والمستهلكير  بشكل عام. 

ي مادته الولى المعلن على انه "كل شخص طبيعي او اعتباري يعلن عن سلعة 
ي ف 
عرف قانون حماية المستهلك العمان 

ع   ي تعريف المعلن، فقد عرف المشر
ي ف 
ي و الردن 

ع الكويتر او خدمة باستخدام مختلف وسائل الدعاية والعلان"، وتوسع المشر
ي المعلن على انه "كل شخص طبيعي أو اعت

وي    ج  الكويتر ه بالإعلان عن السلعة أو الخدمة أو التر باري يقوم بذاته أو بواسطة غتر
 له بذلك"

ً
 مرخصا

ً
ي فقد  64لها بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المعلن هو المزود نفسه أو شخصا

ع الردن  .أما المشر

ه باستخدام اي وسيلة من   اعتتر المعلن ليشمل "المزود الذي يعلن عن السلعة او الخدمة او يروج لها بنفسه او بواسطة غتر
 65وسائل الدعاية والعلان". 

من خلال التعاريف السابقة فانه يمكن القول بان مهمة المعلن هي فقط ترويجية للخدمات المقدمة من المزود،  
وي    ج   ي سبيل التر

ي قد يلجر  اليها المعلن ف 
ي مواجهة المستخدم على حالة العلانات المضللة التر

وهنا تقتصر مسؤولية المزود ف 
ي حد ذاتها فان  لخدمات الحوسبة السحابية المقدمة من قبل المز 

ود. اما فيما يتعلق بجودة الخدمة المقدمة من قبل المزود ف 
عن   وي    ج  والتر العلان  إذا كان  فيما  المعلن  مسؤولية  الى  بالإضافة  ذلك.  عن  المستخدم  مواجهة  ي 

ف  تثور  المزود  مسؤولية 
ي ف
ع العلان عن بيع  الخدمات قد تضمن معلومات مغلوطة. وعليه وبالرجوع لقانون حماية المستهلك الكويتر قد حظر المشر

ع   وي    ح عن السلع او الخدمات باي وسيلة تتضمن معلومات او بينات كاذبة، ال انه يلاحظ بان المشر او عرض او تقديم او التر
ي حال  

ي حال ان قام بالإعلان دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الدارية او ف 
ي قد رتب عقوبة على المعلن ف 

الكويتر
ي تتطلب ان يكون العلان باللغة العربية على القل مع جواز استخدام    26م بالإعلان بشكل مخالف لأحكام المادة  ان قا

والتر
ام المعلن بمبدأ حسن النية والبتعاد عما من شأنه تضليل المستخدمير  ال انه يلاحظ بان   66لغايات اخرى.   

ض التر هذا ويفتر
ي العلان ذات طابع 

ي قد أعف  المعلن من العقاب إذا لم يكن هو المزود وثبت ان المعلومات المقدمة من قبله ف 
ع الكويتر المشر

ي يتعذر على مثله التأكد من صحتها.  على ال 
ي قانون حماية المستهلك، ل يوجد ما يمنع من تطبيق  فت 

رغم من النص الوارد ف 
ي يتلقاها المستخدم 

ي حال ان ثبت ان الخدمة التر
ي والمتعلقة بالمسؤولية العقدية ف 

ي القانون المدن 
القواعد العامة الواردة ف 

ي الدعوى المقامة من قبل المزو 
 ف 
ً
ي حال تضمن العلان الصادر من قبله  تخالف ماهية معلن عنه وادخال المعلن طرفا

د ف 
 معلومات مغلوطة أو غتر صحيحة. 

بعد الحصول على   ال  تقديم اي خدمة  او  ي فقد حظر "العلان عن اي سلعة 
العمان  المستهلك  قانون حماية  اما 
ي السلطنة"، 

ي الحصول على المعلومات الصحيحة    67الموافقات من الجهات المعنية ف 
واعتتر ان من حقوق المستهلك "الحق ف 

يتلقاها".  ي 
التر الخدمة  او  يستخدمها  او  ي  ها  يشتر ي 

التر السلعة  بإمداد    68عن  والمعلن  المزود  من  القانون كل  الزم  فقد  وعليه 
سيتلقاها ي 

التر الخدمة  او  السلعة  عن  الصحيحة  بالمعلومات  المسؤولية،  69المستهلك  طائلة  ام    70تحت  باللتر  والزمهما 
ي سيتم  

وي    ج عن السلعة او الخدمة التر بالمصداقية والشفافية والبعد عن اعمال الدعاية والعلانات الزائفة او المضللة عند التر
 إذا ما كان "بشكل مباشر او غتر مباشر الى خداع المستهلك."  71تقديمها الى المستهلك 

ً
إذا ما    72واعتتر القانون العلان مضللا
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ي قد الزم كل من المعلن والمزود بتقديم المعلومات الصحيحة ولم  
ع العمان  ي فإننا نجد بان المشر

ع العمان  حللنا موقف المشر
المستهلك   ثقة  يعزز  ان  شأنه  من  وهذا   ، ي

الكويتر ع  المشر فعل  ما  غرار  على  المسؤولية  من  المعلن  ي 
العمان  ع  المشر ي 

يعف 
ي العلان الموجه  

ي اللائحة التنفيذية لقانون  بالمعلومات المقدمة ف 
ي ف 
ع العمان  الى المستهلك والجمهور بشكل عام. والزم المشر

ي تتعلق بالإعلان عن 
امات الخاصة بحقوق المستهلك بما فيها تلك التر ام بالوفاء بكامل اللتر  حماية المستهلك المزود باللتر 

ي ذلك العلان الذي من شأنه  السلع والخدمات، حيث حظرت اللائحة التنفيذية تحت طائلة المسؤول
ية اي مسلكيات بما ف 

  ، مصدرها او    ،نوعيتها او    ،طبيعتها او    ،الخدمةخداع او محاولة خداع المستهلك بالخدمات المقدمة سواء اكان من حيث حقيقة  
كيباو   73او اية عناصر اخرى مرتبطة بها.  ،النفعاو  ،التر

ي فقد اعتتر ان من حق المستهلك الحصول وبصورة واضحة  
ع الكويتر ي والمشر

ع العمان  ي اسوة بالمشر
ع الردن  اما المشر

ي يود الحصول عليها
 أن من حقه أيضا الحصول قبل إتمام    74على معلومات كافية وصحيحة عن السلعة او الخدمة التر

ً
ا معتتر

ي مواجهة المستهلك. وعليه فان المزود  
امات المزود وحقوقه ف  عملية التعاقد على معلومات وافية وكاملة وواضحة عن التر 

م بالتأكد من الجودة المعلن عنها للسلع والخدمات المقدمة للمستهلك، كما ويلتر  م من مطاب  4وبموجب نص المادة   قة يلتر 
ي صُرح بها للمستهلك. 

ي الإعلان والتر
ي يتعامل بها مع الخصائص العامة الواردة ف 

من خلال هذا التوجه    75السلعة والخدمات التر
المقدمة  الخدمة  الإعلان  خالف  ان  حال  ي 

ف  المعلن  ل  المزود  المسؤولية على  قد رتب  ي 
الأردن  ع  المشر بان  القول  نستطيع 

ع بان   للمستهلك، وعليه يقع على عاتق المزود التأكد من الإعلانات المتعلقة بالسلع والخدمات الخاصة به. وقد اعتتر المشر
ي حال عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها او عدم تحقيقها للنتائج المصرح بها للمستهلك، السلعة او الخدم

 76ة معيبة ف 
تب على ذلك مسؤولية تعاقدية.   77بحيث يتر

ي صحة الرضا، حيث ان الرضا  
ي الحكام الخاصة بالتغرير تفيد بانه ان التغرير من شأنه ان يؤثر ف 

ان القاعدة العامة ف 
ي  
ي على توهم خاط  نشر  ف 

ي علاقة تعاقدية مبت 
، ال انه اذا كان الدخول ف  ي على الظن الخاط 

ي علاقة تعاقدية مبت 
ي الدخول ف 

ف 
ي فان  للأحكام الخاصة بالخطأ ،اذ ان من طبيعة النسان   نفس المتعاقد دون تأثتر خارجر

ً
صاحبه هو المسؤول عن ذلك وفقا

 للعدالة او المصلحة  
ً
ي بعض الحالت يتدخل لحماية الطرف الضعيف اقرارا

ع ف  ان يتخذ قرارات قد تكون خاطئة ال ان المشر
المجتمع  ي 

المستشار.   78العامة ف  بالغلط   احتيالية للإيقاع    79وحماية له لما يعرف 
ً
المتعاقدين ان يسلك طرقا يلجر  أحد  قد 

ي العلاقة التعاقدية ولما ابرم العقد ابتداءً. 
بالمتعاقد الخر ودفعه للتعاقد، بحيث لول هذه الطرق لما قام المتعاقد بالدخول ف 
فعليه بحيث تحمل المتعاقد الخر على    فالتغرير هو ان يخدع أحد المتعاقدين المتعاقد الخر بوسائل احتيالية قولية كانت او 

ض  به لول تلك الوسائل.  ط ليتمسك أحد الأطراف بالتدليس كعيب مؤثر على صحة الرضا    80الرضا بما لم يكن لتر وعليه يشتر
 :  ما يلىي

: اتباع طرق احتيالية
ً
 أولا

ي التدليس اتباع  
ط ف  ، المتعاقدين لمسلك    أحد يشتر ي بحيث    احتيالىي فالتدليس سلوك وهذا السلوك له مظهر خارجر

ي نفس المتعاقد الخر. 
ي ف 

وفيه يعمل المتعاقد الذي    81يؤدي اتباع هذا المسلك الى تكوين توهم قصدي على امر غتر حقيفر
هذه   بصحة  الخر  المتعاقد  منه لإقناع  محاولة  ي 

ف  مغلوطة ومضللة  معلومات  يعظي  بحيث  الكذب  الى  النهج  هذا  يسلك 
ي أي السكوت والكتمان  وجديتها المعلومات    ال ان السلوك السلتر

ً
 ايجابيا

ً
 اي سلوكا

ً
ض بالتدليس ان يكون له مظهر خارجيا . يفتر

ي جميع اشكال    إذا من شأنه ان يندرج ضمن الطرق الحتيالية  
. هذا وف  ي

كان من شأن السكوت والكتمان توهم امر غتر حقيفر
ي اتباع هذه المسالك الحتيالية. 

ط توافر النية والقصد ف   التدليس يشتر

ي ابرام العقد 
 
: ان تكون الوسائل الاحتيالية هي السبب ف

ً
 ثانيا

ط ان تصل الوسائل الحتيالية المتبعة حد الجسامة بحيث تكون هي الدافع وراء التعاقد، ويرى الفقه ان التغرير  يشتر
ي ولدتها تلك    ،الخر ل يتحقق فقط بمجرد استعمال وسائل احتيالية وخداع المتعاقد 

بل لبد من ان تكون الحالة النفسية التر
وعليه ينظر الى شخص المتعاقد ومدى تأثتر الوسائل عليه اخذين بعير  العتبار درجة ذكائه    82الوسائل هي الدافع وراء التعاقد، 

ته.   83وختر

: اتصال الطرق الاحتيالية بالمتعاقد الاخر 
ً
 ثالثا

ي الوسائل الحتيالية صدورها من ذات المتعاقد الخر او نائبه او الغتر 
ط ف  بهدف التضليل والتغرير لتحقيق    84يشتر

ان  حيث  وع. وهنا يختلف التغرير عن الغلط   هدف غتر مشر
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ي مواجهة  
ي يقع فيه العاقد دون تدخل من العاقد الخر، بمعت  ل يتم استعمال وسائل احتيالية ف 

الغلط يكون حصيلة وهم ذانر
ي 
ي الغلط المستثار ف 

 ف 
ً
ي كانت سببا

. بالمقابل فان الوسائل الحتيالية التر المتعاقد من قبل المتعاقد الخر او نائبه او حتر الغتر
  85ا بشكل مباشر او غتر مباشر عن المتعاقد الخر. نفس العاقد يجب صدوره

ت المادة   ع لأخر، فقد اعتتر تب على توافر التغرير يختلف من مشر من قانون المعاملات المدنية    104ان الأثر المتر
 لنص  

ً
ي واستنادا

ع الكويتر ي طلب فسخ العقد"، بينما اعتتر المشر
ي بان "التغرير يسلب لعقد لزومه ويحل للمغرور الحق ف 

العمان 
طال بان نص صراحة على انه "يجوز ابطال العقد للتدليس لمن جاء رضاءه نتيجة ان مثل هذا العقد قابل للإب  151المادة  

يطة ان تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الخر اومن نائبه او   حيل وجهت اليه بقصد تغريره ودفعه بذلك الى التعاقد  شر
م العقد لمصلحته.  ي ابرام العقد او ممن يتر

ي فقد اعظ المتعاقد الذي غرر ا86من احد اتباعه او ممن وسطه ف 
ع الأردن  ما  المشر

ان التغرير بغير  فاحش  
يطة اقتر اذ انه ل يفسخ العقد بالغير  الفاحش بلا تغرير وفق احكام القانون    87به الحق بفسخ العقد شر

ي مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة. 
ي ال ف 

ي الأردن 
هذا إذا ما صدر التغرير من أحد المتعاقدين، اما إذا ما صدر  88المدن 

ي المادة  
ي ف 
ع الردن  ط المشر  فقد اشتر

ً
المغرر به ان المتعاقد الخر كان    اثبات الطرف   148التغرير من طرف اخر كالمعلن مثلا

ي    يعلم بالتغرير وقت العقد ليتست  فسخ العقد. يلاحظ
ط تحقق الغير  الفاحش كما هو الحال ف 

ان النص السابق ذكره لم يشتر
 . أنفسهمالتغرير الصادر من المتعاقدين 

ي حيث تم ترتيب إثر على توافر  
ي والعمان 

ع الكويتر من خلال النصوص السابقة نجد بان هنالك تقارب ما بير  المشر
ع   ي ال ان المشر

التغرير دون اللتفات الى وجود غير  فاحش سواء أصدر التغرير من المتعاقد نفسه او نائبه او ممثله القانون 
ط صر  ي قد اشتر

ع الردن  ي اسوة بالمشر
نا فيما      89احة اثبات المغرر به لواقعة التغرير حتر يتم الحكم بفسخ العقد. العمان  أشر

للمزايا   وي    ج  التر يتم  بحيث  السحابية  الحوسبة  ي 
ف  المقدمة  للخدمات  وي    ج  التر عملية  ي 

ف  شديدة  منافسة  هناك  بان  سبق 
للحوسبة   المستخدمير   استقطاب  ي 

ف   
ً
هاما  

ً
دورا تلعب  والعلان  الدعاية  عملية  ان  الخدمة.  مزودي  يقدمها  ي 

التر المختلفة 
وي    ج للخدمات الح  وسبة السحابية قد يتم المبالغة فيها الى حد تضليل المستخدمير  من خلال العلانات السحابية، ان التر

ي والمعلن المتعاقد مع المزود. 
ة او من نائبه او ممثله القانون   المستخدمة سواء اكانت العلانات من المزود مباشر

ان يتضمن معلومات صحيحة   السحابية  وي    ج للحوسبة  للتر المستخدم  ي العلان 
ض ف  بانه يفتر القول  نخلص الى 

ها للمستخدم، ال انه من المتوقع ان يقوم البعض بتضمير  العلان معلومات مغلوطة او  ودقيقة عن الخدمات المنوي توفتر
لمستخدم ودفعه الى ابرام عقود محلها الستفادة من الخدمات  غتر دقيقة من شأن هذه المعلومات ان تؤدي الى التغرير با

ي مثل هذه الحالة تطبق القواعد الخاصة بالتغرير عليها. اما إذا ما تعذر تطبيق  
ي تطبيقات الحوسبة السحابية وف 

المقدمة ف 
وط إذا ما   ي مدى الزامية هذه الحكام والشر

وط  هذه الحكام فانه ل يزال امام المستخدم الطعن ف  استطاع اثبات وجود شر
ي غالبيتها عقود قياسية تمت صياغتها من جانب  

 وان عقود الحوسبة السحابية ف 
ً
تعسفية صيغت من قبل المزود خصوصا

 واحد. 

 الخاتمة  .5

ونية   المعلومات فان اول ما يتبادر الى الذهن هي عقود الحوسبة السحابية    وتكنولوجيا عند الحديث عن العقود اللكتر
ونية   ي مثل هذا النوع من العقود.  ان عقود الحوسبة السحابية ما هي ال شكل من اشكال العقود اللكتر

 مسألة الرضا ف 
ً
وتحديدا

. موافقة 
ً
ونيا ي تمت صياغتها وتقديمها للمستخدم الكتر

وط سواء اكان   أحادية الجانب التر المستخدم على هذه الحكام والشر
  . امات على عاتق كل من الطرفير   

ي مشابه من شأنه ان يرتب مجموعة من اللتر
ون  بالنقر على ايقونة الموافقة او باي طريق الكتر

وط انطباقها على مثل هذا النوع من لعدم توافر شر العقود    هذا وتخرج عقود الحوسبة السحابية من نطاق عقود الذعان 
ي حالة العلانات  

ص هذا البحث الى ان القواعد المتعلقة بحماية المستهلك من شأنها اسعاف المستخدم ف 
ُ
الرقمية. كما وخل

ي  
ي والعمان 

ع الكويتر ، ال انه يوجد اختلاف بير  موقف المشر ي قد يلجر  اليها المزود و المعلن لجذب المستخدمير 
المضللة التر

ي م
ع الردن  ي الغير  بالتغرير اذا ما اريد اعطاء المجال للمستخدممن جهة والمشر

ع الردن  الحق    ن جهة اخرى، حيث قرن المشر
وط التعسفية امام القضاء الواردة   ي جميع الحوال فان للمستخدم له الحق بإثارة مسألة الحكام والشر

بفسح العقد، ال انه وف 
ي العقد ويقع عليه عبء اثبات ذلك ليصار فيما بعد الى الموازنة بير  مصالح المستخدم من جهة والمزود من جهة اخرى  

ف 
 قضاء. ورفع التعسف ان وجد من قبل ال
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وط والحكام المنظمة لعقود الحوسبة السحابية بشكل   وري بمكان عرض الشر هذا وتجدر الشارة الى انه من الصر 
يلزم   ان  شأنه  من  المحوسبة  الخدمات  باستخدام  البدء  ان  ظاهر  بمكان  المستخدم  تنبيه  او  للمستخدم،  وواضح  ظاهر 

ض ان   امات القانونية. هذا ويفتر وط  المستخدم بمجموعة من اللتر  يمكن مزود الخدمة المستخدم من ان يعرض الحكام والشر
ي المستقبل 

 بطريقة تسمح للمستخدم من قراءتها وتخزينها ليتمكن من مراجعتها ف 

 التوصيات  .6

ي  دراسة المصادقة على   −
ان  وع التفاقية العربية لحماية الفضاء السيتر من قبل الدول العربية لتكون الأساس    2018مشر

ي تندرج ضمن هذه التفاقية ووضع  
ي تنظيم المحاور الأساسية التر

يعي للمسائل    الإطار الذي تنطلق منه الدول ف 
التشر
 المتعلقة بعقود الحوسبة السحابية وتحديد هوية مزود الخدمة بالإضافة الى الإعلانات التجارية. 

ي لدى   −
القانون  ونية بشكل خاص لبد من رفع مستوى الوعىي  نت بشكل عام والعقود اللكتر لشيوع استخدام النتر

ي قد تكون مخفية على المواقع  
ي تنظم عملية الستخدام والتر

وط والأحكام التر الفراد حول توافر مجموعة من الشر
ي بمجرد بدء عملية الستخدام من شأنها ان 

ونية والتر  تلزم المستخدم. الإلكتر

ي   −
ف  دراستها  تمت  ي 

التر يعات  التشر ي 
ف  الرادة  من عيوب  التغرير كعيب  المنظمة لأحكام  القانونية  النصوص  تعديل 

ي  
ي العقود بشكل عام وف 

ريد اعطاء المستخدم ف 
ُ
أ التغرير إذا ما  تب على  البحث ليتم اضافة الغير  الفاحش كأثر يتر

ونية بشكل الخاص الحق بفسخ العلاقة التع  على استقرار التعاملات داخل المجتمع  العقود اللكتر
ً
اقدية وذلك حفاظا

 وجدية التعامل. 

مزود   − مع  تضامنية  المعلن  مسؤولية  تكون  بحيث  المسؤولية  من  المعلن  بإعفاء  والمتعلق  ي 
القانون  النص  تعديل 

 الخدمة وذلك لضمان جدية العلانات والبعد عن التضليل فيها. 

−  .
ً
 مضللا

ً
ي بان الدافع وراء التعاقد قد كان اعلانا

ي حال ان تم الثبات قاض 
 تغليظ العقوبة على كل من المعلن والمزود ف 

شادية − ي مجال حماية المستهلك بوضع معايتر استر
ي تعتتر تعسفية   قيام الهيئات والمنظمات العاملة ف 

للقواعد التر
وط.   بحيث ينبه اليها المستخدم ليتجنب الموافقة على عقود تضمن مثل هذه الشر

 بيان تضارب المصالح 

ي المصالح.  
 يقر جميع المؤلفير  أنه ليس لديهم أي تضارب ف 

 المراجع  

، محمد  ي ي ظل القانون  (.  2015)  . ابو ترانر
ي لعقود الحوسبة السحابية ف 

ي التنظيم القانون 
المجلة الردنية للعلوم    . الأردن 

 ( 1)17 ،العلوم النسانية التطبيقية: سلسلة

ست،   ACM  ،50(54 .) مجلة اتصالت . على الحوسبة السحابية ةنظر  (. 2010) مايكل. ارمتر

اضية: حقيقة التطور واشكالية المصطلح(.  2016)  . الشول، علىي حسير   ، مجلة الدراسات الجتماعية.  العمال الفتر
(49 .)  

وط والحكام المنظمة  (.  2001. )برادشو، سايمون، كريستوفر ميلارد، والدن ايان عقود للسحابة: دراسة تحليله للشر
 (. 19)، المجلة الدولية للقانون وتكنولوجيا المعلومات . لعقود الحوسبة السحابية

؛ عاشور   ي
ي حماية العمليات المصرفية     (.  2014)  . كتوشجازية، حسيت 

سبل الستفادة من الحوسبة السحابية ف 
ونية  (. 12)، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا . الإلكتر

ي . (2011) . ياسير  الجبوري،  
ي الأردن 

ح القانون المدن  ي شر
 . دار الثقافة. الأردن: الوجتر  ف 

ي الجزء (. 1993الحكيم، عبد المجيد )
ح القانون المدن  ي شر

ي ف 
كة الجديدالأول. الكاف   للطباعة بالأردن.     الشر
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نت والتكنولوجيا الحديثة. (2016). سيث، ك  . ، الهند الكمبيوتر والنتر

ي تواجه الحوسبة السحابيةكل  (  2014)  . سيف الدين، يشى
،  الأستاذمجلة  .  التهديدات الأمنية والخصوصية التر

2(210 .) 

ي    ع  (. 2009، منصور. )الصرايرة ي التشر
م عتر وسائل التصالت الحديثة، دراسة ف  ي للعقد المتر

. الإطار القانون  ي
  الأردن 

 (. 2)25، دمشق للعلوم القتصادية والقانونية مجلة

ي تطوير نظام تقييم الأداء  2016عامر عبد الرزاق عبد المحسن. )
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287.. 
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ي القانون  –مصادر اللزام (. 2016) . الفار، عبد القادر 
ي مصادر الق الشخضي ف 

 . دار الثقافة(، الأردن: 3ط)المدن 

ي رقم 
ي الردن 

ي الأردن  1976لسنة  43القانون المدن 
 ف 

ونية رقم   ي عدد الجريدة الرسمية رقم  2015لسنة    15قانون المعاملات الإلكتر
  5292على الصفحة   5341 لمنشور ف 

ي الأردن 17-05-2015بتاري    خ 
 ف 

ي رقم  
  2017/ 04/ 16تاري    خ    5455والمنشور بالجريدة الرسمية رقم    2017لسنة    7قانون حماية المستهلك الردن 

ي الأردن 
 ف 

ونية 2014لسنة   20قانون رقم   ي شأن المعاملات الإلكتر
ي الكويت  ف 

 ) 2014/  20) ف 

ي    1961لسنة   5قانون رقم   ي الكويت بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنتر
 ( 1961/ 5)ف 

الصادر عن الهيئة العامة لحماية المستهلك بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك    2017/ 77قرار رقم  
ي 
 سلطنة عمانف 

ي مجال الحوسبة السحابية:  (.  2016)  . قرارحة، مالك
ي قرار الستثمار ف 

أثر الخصائص الرئيسية للحوسبة السحابية ف 
ي الأردن

 ، الأردن. جامعة عمان العربية، عمان [. رسالة ماجستتر ]  القطاع العام ف 

ي  (. المذكرات2015) . القضاة، عمار 
ي الأردن 

 دار الثقافة بالرادن.   ،اليضاحية للقانون المدن 

ي مجال المكتبات ومراكز المعلومات(.  2015)  . ، صباحكلو  
The SLA-  . الحوسبة السحابية: مفهومها وتطبيقاتها ف 

Annual Conference st21AGC   ، :من جع  مستر   المارات، 

8.gsla.2015/qproc.10.5339http://www.qscience.com/doi/pdf/ 

السحابية الحوسبة  مجال  ي 
ف  الوروبية  المفوضية  ي 

ف  المتخصصة  )اللجنة  ي عقود   (. 2018. 
ف  التعسفية  وط  الشر

الموقع  . السحابيةالحوسبة   من  جاعه  استر :  تم 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/unfair_contract_terms_en.pdf 
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ي بإصدار قانون حماية المستهلك    2014/  66المرسوم السلطان 
 سلطنة عمانف 

ي رقم  
ي العُمان 

ونية بإصدار قانون المعاملات   2008/  69المرسوم السلطان  ي  اللكتر
 عمان سلطنةف 

ي    1980لسنة  67مرسوم بالقانون رقم 
ي الكويتبإصدار القانون المدن 

 ) 1980/   67) ف 

تم  . Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe COM l .(2012. )المفوضية الوربية
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C/FinalDownloa33236005B43D15954D99754EB315http://cordis.europa.eu/DDB
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http://ico.org.uk/for_organisations/data_protection/topic_guides/online/cloud_co
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ي عدد من كليات جامعة الموصل،  

، بدوية محمد )116عدد  مجلة تنمية الرافدينوالحوسبة السحابية: دراسة استطلاعية لآراء عينة من مسؤولىي المكاتب ف  ي
: البسيون 

ً
(  2015، انظر ايضا

، محمود سيد محمود )،  3عدد  المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات  برمجيات الحوسبة السحابية،   ي . طه، محمد ومحمد عبد الحكيم احمد، ابو ناجر
ً
(. فاعلية 2016انظر ايضا

ي تنمية مهارات استخدام عناصر الوسائط الفائقة لدى معلمي المرحلة العدادية، 
بيةبرنامج قائم على تطبيقات الحوسبة السحابية ف   . 32، مجلد مجلة كلية التر

، عبد الله وليث سعدالله حسير  )  15  الصميدعىي
ً
ح للمنظمات التعليمية العراقية،2012انظرا مثلا ي المنظمات: انموذج مقتر

، انظر 110عدد    مجلة تنمية الرافدين  (. تطبيقات الحوسبة السحابية العامة ف 
، بدوية محمد ) ي

: البسيون 
ً
 . 3عدد المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات ( برمجيات الحوسبة السحابية، 2015ايضا

ي الجامعات العراقية: دراسة مقارنا(.   2016) الناصر، عامر عبد الرزاق عبد المحسن  16 ي تطوير نظام تقييم الأداء السنوي لمنتستر
مجلة العلوم الاقتصادية   ة،ستخدام الحوسبة السحابية العامة والخاصة ف 

: قرارحة، مالك )   .  22المجلد  والإدارية   : رسالة ماجستتر
ً
ي  2016انظر ايضا

ي مجال الحوسبة السحابية: القطاع العام ف 
ي قرار الستثمار ف 

(. أثر الخصائص الرئيسية للحوسبة السحابية ف 
، جامعة عمان العربية، عمان. الأردن   ، رسالة ماجستتر

ي تواجه الحوسبة السحابية،  2014سيف الدين، يشى )  17
ي جامعة بغداد،( كل التهديدات الأمنية والخصوصية التر

 
بية ف ؛ جازيةايضا:  ، انظر  210عدد   2مجلد   مجلة الاستاذ: مجلة كلية التر ي

، حسيت 
ونية،   (. 2014عاشور كتوش ) ي حماية العمليات المصرفية الإلكتر

 . 12العدد  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،سبل الستفادة من الحوسبة السحابية ف 

، محمود ) 18 ي ،  2015ابو ترانر ي
ي ظل القانون الردن 

ي لعقود الحوسبة السحابية ف 
 . 1العدد  17، المجلد المجلة الاردنية للعلوم التطبيقية: سلسلة العلوم الانسانية(. التنظيم القانون 

ونية )  2014لسنة    20قانون رقم    19 ي شأن المعاملات الإلكتر
ي رقم   )2014/    20ف 

ي العُمان 
ونية )سلطنة عُمان( وقانون المعاملات    2008/   69)الكويت( والمرسوم السلطان  بإصدار قانون المعاملات اللكتر

ونية رقم  ي عدد الجريدة الرسمية رقم 2015لسنة  15الإلكتر
 )الردن(.  17-05-2015بتاري    خ  5292على الصفحة  5341 لمنشور ف 

20  ، ي
ون  يد اللكتر ي لرسائل التر

ي الوصول اللحظ 
 ف 
ً
ونية واستقبالها تلعب دورا  Wide Area Networkحيث ان الشبكات اما ان تكون محلية   تجدر الشارة الى الشبكة المستخدمة لإرسال الرسائل اللكتر

 .Local Area Networkاو عريضة 

ونية عامة وعقود الحوسبة السحابية خاصة  21 مة عن بعد حيث انه يتم بير  غائبير  ل يجمعهما مجلس عقد وحد. عرفت اللائحة التنفيذية لقانون  ان من خصائص العقود اللكتر انها من العقود المتر
ي المادة 

م منه التعاقد عن بعد على انه " العقد 5/ 1حماية المستهلك ف  ونية. انظر قرار رقم  المزود بير   المتر   2017مارس  9تاري    خ  2017/ 77والمستهلك باستخدام احدى الوسائل الإلكتر
 .1185بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 

ي رقم  1/  66المادة  22
.  78والمادة  2013/ 29من قانون المعاملات المدنية العمان  ي

ي الردن 
 من القانون المدن 

 على عقد البيع الدولي للبضائع((. 2012ناصر، حمودي ) 23
كت  

نت )مع التر م عتر الأنتر ي المتر
ون   108دار الثقافة  العقد الدولي الالكتر

ً
. عرفه الدكتور الصرايرة على انه اتفاق عن بعد ما بير  غائبير  مكانيا

 اليجاب والقبول بير  الطرفير  المتعاقدين من خلال تبادلهم الرسا
ونية الحديثة، وفيه يتلافر ونية او عتر استخدام تقنية تبادل الصوت  باستخدام وسيلة من وسائل التصال اللكتر

ئل اللكتر
،  والصورة  

ً
،20019)منصور  الصرايرة،    انظر: معا ي

ي    ع الردن  التشر ي 
الحديثة، دراسة ف  م عتر وسائل التصالت  المتر ي للعقد 

القانون    والقانونية مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية    (. الإطار 
 . 826(، ص 2)25

ي    ع  24 ونية مع دليل التشر ي بشأن التجارة اللكتر ال النموذجر  .a_ebook.pdf-ecomm-http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml 1996المم المتحدة قانون الونسيتر

الحديثة وذات قدرات كهربائي   25   بالتقنية  )اية وسيلة تتصل  انه  ( على  ي
ون  )الكتر القانون مصطلح  من  الولى  المادة  القانون فقد عرفت  او ل  لأغراض  مغناطيسية  او  او رقمية  او   ،بصريةاو    ،لكيةة 

و   ،ضوئيةاو    ،كهرومغناطيسية ونية يتم ارسالها بوسائل الكتر ونية فقد عرفتها ذات المادة على انها )معلومات الكتر نية أيا كانت وسيلة استخراجها او اية قدرات مماثلة لذلك( اما الرسالة اللكتر
ي المكان المستلمة فيه.( 

 ف 

.  5المادة  26 ي
ونية الكويتر  قانون المعاملات اللكتر

ي   9المادة    27
ون  ي رقم  من قانون المعاملات اللكتر

ي على انه "التفاق الذي تم انعقاده بوسائل   2001لسنة    85. تجدر الشارة الى ان قانون المعاملات الردن 
ون  ي المادة الثانية منه قد عرف العقد اللكتر

وف 
".
ً
 او جزئيا

ً
ونية كليا  الكتر

.  101المادة  28 ي
ي الردن 

 القانون المدن 

ي القانون  –مصادر الالزام .  (.(2016الفار، عبد القادر ) 29
 
ي مصادر الق الشخصي ف

 . 36صفحة  الطبعة الثالثة، دار الثقافة بالأردن  ،المدن 

ي والمادة  81المادة   30
ي الكويتر

ي والمادة  158من القانون المدن 
.  204من قانون المعاملات المدنية العُمان  ي

ي الردن 
 من القانون المدن 

 . 55المرجع السابق  31

؟"    –المفوضية الوربية  32 ي هذا لىي
ي اوروبا: ماذا يعت 

ي "إطلاق العنان للحوسبة السحابية ف 
 ختر صحف 
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<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-713_en.htm>  

وط والحكام المنظمة لعقود الحوسبة 2001برادشو واخرون )  33  . 192، صفحة 19عدد المعلومات  وتكنولوجيا الدولية للقانون   السحابية، المجلة(.  عقود للسحابة: دراسة تحليله للشر

وط دروببوكس 34 وط  https://www.dropbox.com/privacyانظر على سبيل المثال احكام وشر    .flexiscale.com/signup/>2<https://cp.واحكام فليكس سكيل  وشر

ي  من 84المادة  35
ي الكويتر

.  116 والمادةمن قانون المعاملات المدنية العمانية  91المادة  ويقابلها القانون المدن  ي
ي الأردن 

 من القانون المدن 

ي  96المدة  36
ي الكويتر

ي  41المادة  ويقابلها من القانون المدن 
ي  43 والمادةمن قانون المعاملات المدنية العمان 

. من القانون المدن  ي
 الأردن 

ي ويقابلها بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر  1961لسنة  5من قانون رقم  33المادة  37 ي   11المادة  الأجنتر
.   12 والمادةمن قانون المعاملات المدنية العمان  ي

ي الأردن 
 من القانون المدن 

 المرجع السابق.  38

ي  134المادة  39
ي الأردن 

ي  97المادة  ويقابلها من القانون المدن 
.  97 والمادةمن قانون المعاملات المدنية العمان  ي

ي الكويتر
 من القانون المدن 

40  computing -European Commission's expert group on clod computing contracts ' unfair contract terms in cloud ي مجال    تقرير
ي المفوضية الوروبية ف 

اللجنة المتخصصة ف 
السحابية   الحوسبة  عقود  ي 

ف  التعسفية  وط  الشر بعنوان  السحابية  الحوسبة 
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/unfair_contract_terms_en.pdf>    2018/ 9/ 1تاري    خ  

 انظر على سبيل المثال القضية المريكية:  41

 Cartoon Network ، LP v. CSC Holdings، Inc.، 536 F.3d 121 (2d Cir. 2008) 

فيما   تناولت  قضية  نظام    إذا وهي  أن  ان  الى  المحكمة  توصلت  الفكرية، حيث  الملكية  لحقوق   
ً
انتهاكا تعد  الرقمية  الفيديو  باستخدام مسجلات  تتم  ي 

التر التسجيلات  كة    DVRكان  المستخدم من شر
Cablevision    كة  ل ينتهك بشكل مباشر حقوق الملكية الفكرية الخاصة وهو من القرارات الهامة فيما يتعلق بحدود مسؤولية مزودي خدمات الحوسبة السحابية   Cartoon Networkبشر

 ومزودي التخزين عن بُعد.  

 :انظر على سبيل المثال القضية المريكية 42

   Craigslist، Inc. v. Naturemarket، Inc. 694 F. Supp. 2d 1039(N.D. Cal 2010)  

ي الغالب إلى منع  
، ولكنهم بالمقابل يسعون ف  كير 

ونية إلى إتاحة المعلومات للمستخدمير  أو المشتر
هم من الأطراف غتر المصرح لهم من إلغاء أو حيث يسع مالكو موقع المواقع اللكتر المنافسير  وغتر

ي استخراج المحتوى لأغراض تجارية خاصة  
ي مواجهة    بهم وف 

ي حيث ان ما قاموا به هو اخذ محتويات الموقع وجمعها   Craigslistهذه القضية فقد تم اعتبار العمل الصادر ف 
عمل غتر قانون 

ي ومنبطريق غتر 
 . ثم تأمينها الى طرف ثالث  قانون 

Barclays Capital، Inc. v. theflyonthewall.com، 700 F. Supp. 2d 310 (S.D.N.Y 2010). 

ى للاستثمارات المالية )بنك باركلتر   كات كتر ،ومورغان   للاستثمار،حيث ردت المحكمة الدعاء المقدم من قبل ثلاث شر ي متابعة   ستانلىي
ي متخصص ف 

ون  يل لينش( ضد موقع الكتر السهم المالية    خيار ومتر
(theflyonthewall.com وتعتتر ،)    ي هذه القضية من القضايا الهام

ي فيما يتعلق بالأخبار الساخنة، حيث سيكون لقرار المحكمة    والتر
ي جعل   أثر اعادت تعريف مفهوم السبق الصحف 

ف 
ي حال ان قرروا رفع دعاوى فيما يتعلق بشقة الخبار الساخنة وليدة اللحظة. 

ي المستقبل على المدعير  ف 
 الأمور أكتر صعوبة ف 

 انظر على سبيل المثال القضية المريكية:  43

   City Of Ontario v. Quon 130 s.Ct. 2619(2010) 

، حيث توصلت المحكمة الى ان توقيع الع ي مكان العمل الحكومي
ونية ف  ي الخصوصية على التصالت الإلكتر

طة قد كان  هي قضية تتعلق بمدى تطبيق الحق ف  قوبات التأديبية على عنصرين من عناصر الشر
ي محله وذلك بعد قيام الجهة المسؤولة عنهم بقراءة الرسائل النصية المتبادلة فيما بي

طة على انها خاصة بحياتهم الشخصية، ال ان المحكمة قد توصلت  ف  ي ادعى فيها افراد الشر
نهم والتر

 لحق الخصوصية ما دام ان طبيعة العمل 
ً
 على المن القوي تتطلب القيام بمثل هذا العمل.  والحفاظالى ان قراءة الرسائل ل يشكل انتهاكا

 :انظر على سبيل المثال القضية المريكية 44

   Part City Corp. v. Superior Court of San Diego County، 86 Cal. Rptr 3d 721 (2008). 

ي هذه القضية ادعى المدعىي أن طلب 
اء بواسطة بطاقة الئتمان ينتهك القانون، ال ان المحكمة قد توصلت الى ان ا  Party Cityوف  امن مع اتمام عملية الشر يدي بالتر  يدي للحصول على الرمز التر لرمز التر

ات الآلف من الأشخاص لديهم نفس الرمز ال  يدي وبالتالىي فانه يختلف عن عنوان الفرد  للمستخدم ل يشكل معلومات تعريفية بالمستخدم ذات طابع شخضي واجب الحماية وذلك عشر تر
 أو رقم هاتفه. 

  انظر على سبيل المثال القضية المريكية 45

Treiber & Straub،382.385) 2007Cir. 
 

th7( 379d 3F. 474 United Parcel Servicev.  Inc.    

ي هذه القضية فقد قام  
ي كاليفورنيا عن طريق    Treiber & Straub، Incوف 

ي الخاص    United Parcel Serviceباعادة خاتم من الماس إلى تاجر جملة لبيع المجوهرات ف 
ون  مستخدمير  الموقع اللكتر

كة،   ي تم ترتيبها عتر الموقع زمن    ومنبهذه الشر
دولر   50.000ونتيجة لضياع الخاتم الذي كانت قيمته اضعاف مبلغ التأمير  والبالغ   على الشحنة المرسل  الرسال التأمير  ضمن المور التر

ت   امريكي فقد  ي ملزمة لأطراف  المحكمة ان اعتتر
ون  وط المرتبطة بالعقد اللكتر   .لو لم يتم قراءتها حتر  ،العلاقةالحكام والشر

ProCD v. Zeidenberg 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996)  

يد تكون ملزمة  مجيات المرسلة عتر التر ي هذه القضية تم التأكيد على ان الحكام المرافقة للتر
 حتر لو لم يقم الأختر بقراءتها طالما ان الفرصة قد كانت متاحة امامه لقراءتها.  ،للمستخدموف 

ي والمادة  34المادة  46
ي الكويتر

ي والمادة   70من القانون المدن 
.  93من قانون المعاملات المدنية العُمان  ي

ي الردن 
 من القانون المدن 

ي تعمل على حماية مستخدمي عقود الحوسبة   47 ي التحاد الأورونر
يعات المعمول بها ف  ي ان التشر ي معرفة حقوقهم    السحابية،أشار تقرير صادر عن التحاد الأورونر

ال ان هناك قصور لدى المستخدمير  ف 
ي بالإضافة الى بعد المسائل المرتبطة بالعقد وتقدم التقرير بتوصية صياغة العقود الخاصة بعقود الحوسبة السحابية على هيئة قود   والختصاصالواجب التطبيق    والقانون 

نموذجية   القضان 
ي تحكم مثل هذا النوع من العقود.   أفضلبحيث تتضمن 

ي المنظومة القانونية التر
ي من شأنها تعزيز الثقة ف 

 Unleashing the Potentialالأوروبية تقرير المفوضية   انظر: الممارسات التر
final 12، صفحة of Cloud Computing in Europe   رقم  COM (2012) 529وثيقة 
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< https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0529:FIN:EN:PDF> 

.  51المادة  48 ي
ي الكويتر

 من القانون المدن 

 والتغرير.  ،والغير   ،والكراه ،الغلط 49

ي الدكتور القضاة، عمار ) 50
ي (. 2015القاض 

ي الأردن 
 . 126، دار الثقافة الطبعة الأولى، صفحة المذكرات الايضاحية للقانون المدن 

ي و  147المادة   51
ي الكويتر

ي و  110المادة  من القانون المدن 
.  152المادة من قانون المعاملات المدنية العمان  ي

ي الردن 
 من القانون المدن 

ي    111المادة      52
ي وموجب   153المادة  من قانون المعاملات المدنية العمان 

اض  ي صحة التر
ي صنف الغلط الى غلط مؤثر ف 

ي الكويتر
ي القانون المدن 

. تجدر الشارة الى النص الوارد ف  ي
ي الردن 

  من القانون المدن 
ي غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لول وقوعه فيه لما   147للإبطال وهو ما نصت عليه المادة  

صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا    بقولها: " إذا وقع المتعاقد ف 
ي نفس الغلط بدون تأثتر منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يت

عات، يجوز طلب  -2بير  عنه ذلك. كان المتعاقد الآخر قد وقع معه ف  ي التتر
على أنه، ف 

ي الغلط أو علمه بحصولهالإبطال، دون اعتبار لمشاركة المتعا
ي المادة    .قد الآخر ف 

ي الزلت والخطاء   150" اما النوع الخر من الغلط فقد ورد ف 
ي عالجت الغلط غتر المؤثر والذي يكون ف 

والتر
ي الحساب. 

 ف 

م تحت الكراه قابل للإبطال، والمادة    158-156المادة    53 ي اعتتر التصرف المتر
ع الكويتر ، واعتتر المشر ي

ي الكويتر
ي    102-98من القانون المدن 

ع العمان  ي واعتتر المشر
من قانون المعاملات المدنية العُمان 

 المادة 
ً
م تحت الكراه موقوف على الجازة، وانظر ايضا ي والذي اعتتر تصرف المكره موقوف على الجازة.  142- 135التصرف المتر

ي الردن 
 من القانون المدن 

ي   51المادة  54
ي الكويتر

 من القانون المدن 

 المرجع السابق.  55

 المرجع السابق. 56

، المواد  155-151المواد  57 ي
ي الردن 

،  113-109من القانون المدن  ي
.   150-147من قانون المعاملات المدنية العمان  ي

ي الكويتر
 من القانون المدن 

ي لعام  43اكدت المادة   58
ان  وع التفاقية العربية لحماية الفضاء السيتر يعية اللازمة لتنظيم الإعلان التجاري، كما  2018من مشر ورة اتخاذ الإجراءات التشر  42المادة  واكدتعلى الدول الأعضاء بصر 

ي التحقق من هوية مقدمي الخدمات.   إلزام
ونية بمراعاة مصالح المستهلك، وضمان حقه ف   ممارسي التجارة اللكتر

ي رقم 1المادة  59
   2014/ 66من قانون حماية المستهلك والصادر بموجب المرسوم السلطان 

ي  20المادة  60
 من قانون حماية المستهلك العُمان 

.  22المادة  61 ي
 من قانون حماية المستهلك الكويتر

 إذا اشتمل على 2017لسنة  7من قنون حماية المستهلك رقم  8المادة  62
ً
:  غتر صحيحة، او  معلومات خاطئة، او او   ،بيانات.  يعتتر الإعلان مضللا  غتر كاملة تتعلق بما يلىي

ي تتكون منها  صفاتها الجوهرية، او او  ،تركيبها او  ،جودتها او  ،السلعةطبيعة  .1
 . وكميتها العناصر التر

وط استعمالها، او  تاري    خ انتهاء صلاحيتها، او  طريقة صنعها، او او  ،حجمها او  ،وزنها او   ،السلعةمصدر  .2  محاذير هذا الستعمال.  شر

 نوع الخدمة او المكان المتفق عليه لتقديمها او محاذير تلقيها او صفاتها الجوهرية.  .3

وط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالىي وطريقة تسديده.  .4
 شر

امات المعلن.  .5  التر 

 هوية مزود الخدمة ومؤهلاته إذا كانت محل اعتبار عند التعاقد.  .6

 أو صن  1المزود وفق نص المادة    63
ً
 تجاريا

ً
ي هو " لمزوّد "المورد": كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس باسمه أو لحساب الغتر نشاطا

 يتعلق  من قانون حماية المستهلك الكويتر
ً
أو   ،تصنيعأو    ، بتوزي    عاعيا

اد أو    ،تأجتر أو    ،بيع ي إنتاجها، أو تقديم خدمة  ،عرضأو    ،استتر
ي فقد عرفه بانه هو "كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم  .أو تداول سلعة، أو التدخل ف 

" اما قانون حماية المستهلك العُمان 
ي على انه "

الشخص الطبيعي أو العتباري من القطاع العام أو الخاص يمارس باسمه أو لحساب الغتر نشاطا بتداول سلعة او تقديم خدمة للمستهلك." وعرفة قانون حماية المستهلك الردن 
ها أو    ،تصنيعها أو    ،تداولها أو    ، السلعيتمثل بتوزي    ع   ي ذلك أي شخص يضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة فارقة أخرى يملكها على السلعة    ،تأجتر

أو تقديم الخدمات إلى المستهلك بما ف 
 . أو الخدمة

 . 39/ 2014حماية المستهلك  قانون  1المادة   64

 يتمثل 2017لسنة    7من قانون حماية المستهلك رقم    2المادة    65
ً
، ولغايات القانون فان المزود هو "الشخص الطبيعي او العتباري من القطاع العام او الخاص يمارس باسمه او لحساب الغتر نشاطا

ها او    ،تصنيعها او    ،تداولها او    ، السلعبتوزي    ع   ي ذلك اي شخص يضع اسمه او علامة فارقة اخرى يملكها على السلعة او الخدمة. اما القانون    ،تأجتر
او تقديم الخدمات الى المستهلك بما ف 

 على انه "كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتداول س
ً
 موجزا

ً
ي المادة الولى من قانون حماية المستهلك فقد عرف المزود تعريفا

ي ف 
 خدمة للمستهلك."  لعة او تقديمالعمان 

.  30المادة  66 ي
 من قانون حماية المستهلك الكويتر

ي رقم  4المادة  67
 بإصدار قانون حماية المستهلك.  2014/  66/ المرسوم السلطان 

ي رقم  14المادة  68
 بإصدار قانون حماية المستهلك.   2014/  66/ المرسوم السلطان 

ي رقم 19المادة  69
 بإصدار قانون حماية المستهلك.  2014/  66/ المرسوم السلطان 

( سنة 1( ايام ول تزيد على )10( من هذا القانون بالسجن مدة ل تقل عن )30،29،23،22،21،19،5،3من قانون حماية المستهلك نصت "يعاقب كل من يخالف حكم اي من المواد )  39المادة    70
ي ول تزيد على ) مئة( 100وبغرامة ل تقل عن )

. 2000ريال عمان  ي او بإحدى هاتير  العقوبتير 
ي ريال عمان 

 ( الف 

ي رقم 20المادة  71
 بإصدار قانون حماية المستهلك.  2014/  66/ المرسوم السلطان 

ي رقم  / 1المادة  72
 . بإصدار قانون حماية المستهلك 2014/  66المرسوم السلطان 
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 . 2017/ 77اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم  10و 2الفقرة  12المادة  73

 2017لسنة  7قانون حماية المستهلك رقم   2/ 3المادة  74

 . 2017لسنة  7قانون حماية المستهلك رقم  4المادة  75

 . 2017لسنة  7قانون حماية المستهلك رقم  3/أ/ 6المادة  76

امات التعاقدية أي من الآلت التالية: )6نصت المادة  77  باللتر 
ً
ي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة او الخدمة او إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة  2/ب "يعتتر اخلالا

( عدم صحة المعلومات التر
ي تم تزويد المستهلك بها قبل إتمام عم3جوهرية عنها. )

ي مواجهته او اخفاء المزود  ( عدم صحة المعلومات التر
ي ذمته للمزود او حقوق المزود ف 

تب ف  ي تتر
امات التر اء بخصوص اللتر  لية الشر

 عن المستهلك أي معلومة جوهرية متعلقة بذلك. 

 . 121صفحة  –المذكرة اليضاحية  78

ي (.  2011الدكتور الجبوري، ياسير  ) 79
ي الأردن 

ح القانون المدن  ي شر
 
 . 186/الجزء الأول /دار الثقافة صفحة  الوجت   ف

.  143المادة  80 ي
ي الردن 

 القانون المدن 

ي (.  2011الدكتور الجبوري، ياسير  ) 81
ي الأردن 

ح القانون المدن  ي شر
 
 . 193/الجزء الأول /دار الثقافة صفحة  الوجت   ف

ي   (. 2011الدكتور الجبوري، ياسير  )  82
ي الأردن 

ح القانون المدن  ي شر
 
ي 1993والدكتور الحكيم، عبد المجيد )  193/الجزء الأول /دار الثقافة صفحة    الوجت   ف

ح القانون  ( الكاف  ي شر
 
ي   ف

كة الجديدة المدن  ، الشر
ام(. 2001والدكتور عبد الرحيم، فتجي ) 425للطباعة صفحة  ح النظرية العامة للالتر   . 158-157، منشأت المعارف بالإسكندرية الطبعة الثالثة، صفحة شر

ي (.  2011الدكتور الجبوري، ياسير  ) 83
ي الأردن 

ح القانون المدن  ي شر
 
 . 194-193، الجزء الأول، دار الثقافة صفحة الوجت   ف

ي ويقابلها المادة  153انظر المادة  84
ي الكويتر

ي  105من القانون المدن 
.   148 والمادةمن قانون المعاملات المدنية العمان  ي

ي الأردن 
 من القانون المدن 

ي ( 2011الجبوري، ياسير  ) 85
ي الاردن 

ح القانون المدن  ي شر
 
 . 189-188الردن ص–/ الجزء الول، دار الثقافة، عمان  الوجت   ف

.  153المادة  86 ي
ي الكويتر

 من القانون المدن 

ي عقود المعاوضات غتر متعا  145المادة    87
. يعرف الغير  بانه عدم التعادل بير  ما يعطيه العاقد وما يأخذه، بمعت  ان أحد العوضير  ف  ي

دل مع الخر. انظر: الدكتور الجبوري ياسير   من القانون المدن 
ي (. 2011)

ي الأردن 
ح القانون المدن  ي شر

 
 . 196/الجزء الأول /دار الثقافة صفحة  الوجت   ف

.  149المادة    88 ي
ي الردن 

 من القانون المدن 

.  105المادة  89 ي
 من القانون المعاملات المدنية العمان 
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